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  أ 

  
 �َأتِْ �نُسِهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ �نَسَخْ مَا

 تَعْلمَْ أَلمَْ ۗ◌  مِثلِْهَا أَوْ مِّنْهَا بِخَيْرٍ
 كلُِّ عَلىَٰ اللَّهَ أنََّ

  ۞قدَِيرٌ شَيْءٍ
  صدق الله العظيم

  )١٠٦(سورة البقرة آية 
  
  
  
  

 



  ب 

  الاهداء
 هسيطر على أذها�نا في كل مسلك �سلكسير في دروب الحياة، ويبقى من ي�

  صاحب السيرة العطرة، والفكر المسُتنير ...إلى
  الخالدة والذكر الحميد والأفعال الحسنة صاحب الوجه الطيب ...إلى

يرحمه تمنى من الله أن أوالدي الحبيب الذي ، النجاحلأبلغ أ�ت وحدك من كان له الفضل الأول 
  .ويغفر له ويجمعني به في الفردوس الاعلى

 من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش، ...إلى

  .أمي الغالية ،كبيرًاوراعتني حتى صرت  
  يكان لهم الدور الأكبر في مُسا�دت ممن الكرام؛جميع أساتذتي  ...إلى

  .العون لي مد يدو ومدِّي بالمعلومات القيِّمة
 .زوجتي ورفيقة الكفاح في مسيرة الحياة ...إلى

في أصعدة أصدقائي، وجميع من وقفوا بجواري وساعدو�ي بكل ما يملكون، و ...إلى
 .كثيرة

أعماركم،  أن يُطيل في -عزَّ وجلَّ  -داعيًا المولى  أُهديكم بحثي المُتواضع
  بالخيرات.ويرزقكم 

  
  

  الباحث



  ج 

  الشكر والثناء
 وُجد الإ�سان على وجه البسيطة، ولم يعش بمعزل عن باقي البشر

لله (صلى الله اقال رسول حيث  يع مراحل الحياة، يُوجد أُ�اس يستحقُّون منَّا الشُّكروفي جم 
و�ه فادعوا له ما تكافئ فإن لم تجدوا فكافئوه،معروفا صنع اليكم  نم’’ عليه وسلم) 

  .غيرهواحمد  هروا ‘‘كافأتموهحتى تروا أ�كم قد 
 –إكمال  في البداية، الشكر والحمد لله جل في علاه، فإليه ينسب الفضل كل في

  لعمل.هذا ا -يبقى لله وحدهوالكمال 
   وعلى آله وصحبه ومن والاه لاة والسلام على أشرف الخلق محمد ابن عبد اللهلله والص بعد الحمدو
  عد:بو

 إعداد فييسر�ي أن أوجه شكري لكل من �صحني أو أرشد�ي أو وجهني أو ساهم معي 
له، وأشكر على بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراح ثالبح هذا

رشادي بالنصح ) على مسا�دتي وإليث ذ�ون حسينوجه الخصوص استاذي الفاضل الدكتور (
  .وضوعاختيار العنوان والم بث روح الحماس لكتابة البحث بعد والتصحيح وعلى

لما لهما من الفضل  الأبوان؛ بالشُّكر،أولى الناس وامتنا�ي يصل الى من هم  كما أن شكري
  خرة.فوجودهما سبب للنجاة والفلاح في الدينا والآ ما يبلغ عنان السماء؛

  
  

 الباحث



  د 

  الصفحة  المحتويات

  أ  الآية القرآنية

  ب  الاھداء

  ج  الشكر والثناء

  ٤-١  المقدمة

  ١٩-٥  المبحث الأول: ماھية التعديل الدستوري وحدوده ومسوغاته

  ٩-٥  المطلب الأول: مفھوم التعديل الدستوري وحدوده

  ٧-٦  الفرع الأول: معاني ومدلولات التعديل الدستوري

  ٩-٧  الفرع الثاني: نطاق التعديل الدستوري

  ١٩-٩  المطلب الثاني: مسوغات التعديل الدستوري وأھميته

  ١٣-١٠  الفرع الأول: أسباب ومسوغات التعديل

والاثر  الفرع الثاني: أھمية التعديل الدستوري وفقا للتعديلات المطلوبة

  المترتب على التعديل الدستوري
١٩-١٤  

  ٣٣-٢٠  واقعيةالمبحث الثاني: التعديل الدستوري في ضوء المعوقات والتحديات ال

والفرص  التحديات والمعوقات التي واجھت وتواجه الدستورالاول: المطلب 

  هالمتاحة لتعديل
٢٦-٢١  

والمعوقات  ياتالتحدو الاحوال المرافقة لكتابة الدستور العراقي الفرع الأول:

  القانونية والسياسية
٢٤-٢١  

  ٢٦-٢٥  الفرع الثاني: الفرص التي تواجه تعديل الدستور

  ٣٣-٢٧  المطلب الثاني: طرق واليات التعديل واوجه الاختلاف بينھا

  ٣١-٢٧  والطريقة الاستثنائيةالفرع الأول: الطريقة الاعتيادية 

دستور ) من ال١٤٢) و (١٢٦أوجه الاختلاف بين المادتين (الفرع الثاني: 

  ومدى التعارض بينھما
٣٣-٣١  

  ٣٦-٣٤  الخاتمة

  ٣٨-٣٧  المصادر
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 ١

  المقدمة

ماعية إن التطور التاريخي للدولة العراقية يؤكد تكونھا ببطء تحت تأثير عوامل مختلفة اجت

يھا فاجتاحت العراق ھجمة سوداء أطفأ  ١٢٥٨عام منذ وسياسية واقتصادية وفلسفية وغيرھا، ف

ام مختلفة وجيشه نور الحضارة الذي أنار بغداد لقرون عديدة وتوالت على حكم البلاد اقوھولاكو 

طان مراد في عھد السل ١٦٣٩من التتار والفرس والعثمانيين واستقر الحكم العثماني نھائيا عام 

حيث استطاعت الحكومة  ١٩١٧الرابع  واستمرت السيطرة العثمانية على العراق حتى عام 

رة شعبية احتلال بغداد الامر الذي أدى الى ردود فعلية شعبية قوية تمخضت عنھا ثو البريطانية

صولا و ١٩٥٨ثم قيام النظام الجمھوري عام  ١٩٢١ثم قيام الملكية عام   ١٩٢٠حزيران  ٣٠في 

لواقع لوالبلد يمر بلجة ازمات متتالية كانت سببا او ربما نتيجة  ٢٠٠٣عام  لاحتلال العراق

 تردي والمتمثل بوجود نخب سياسية متصارعة ومؤسسات سياسية متھالكة في ظلالسياسي الم

  .)١(ةن الاتفاق على المشتركات السياسيغياب الحد الادنى م

ه يمثل اساس غنى عنھا وذلك لأن ساسية لقواعد وأركان الدولة الحديثة لاأيُعد وثيقة  الدستورإن 

لاول للتشريعات الدستور قانونياً ھو المصدر افونية. النظام السياسي من الناحيتين السياسية والقان

سلطة كافة، وعليه ينبغي ان لا تتعارض او تتداخل القوانين الصادرة من الدولة ومن قبل ال

  التشريعية مع مرجعھم الاعلى الدستور. 

المبدأ ووسياسيا فإن الدستور يحدد ھوية الدولة وشكلھا ونوع الحكم فيھا وينظم عمل السلطات 

فضلا عن  الحاكم في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اعتمادا على نوع الحكم

 .حماية الحقوق والحريات للمواطنين كافة

 لنظاما وتغيير ١٩٧٠وما رافقھا من انتھاء العمل بدستور  ٢٠٠٣وفي العراق بعد احداث العام 

 )٢()٣١٤٨(الامن المرقم مجلس ، صدر قرار وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية السياسي

ي كتابة فالوقوف مع الشعب العراقي  ةـلال مسؤوليـــات الاحتـــالخاص بالعراق والذي حمل سلط

الحقوق دستور وقيام حكومة عراقية معترف بھا دوليا وبناء مؤسسات تؤمن بالعدالة والحريات و

لطة التشريعية الدولة للمرحلة الانتقالية بإلزام السمن قانون ادارة  ٦١فجاءت المادة ، دون تمييز

  .٢٠٠٥آب//١٥اللاحقة بكتابة الدستور في موعد اقصاه 

   

  

د. احسان حميد المفرجي وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق،  ) ١(
  .٢٩٠ص السنھوري،شارع المتنبي،  بغداد،

رفع العقوبات التجارية المفروضة على العراق (باستثناء حظر والخاص ب ١٤٨٣الامن المرقم مجلس قرار  ) ٢(
  .برنامج النفط مقابل الغذاء الأسلحة) وأنھى
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 ٢

ولعل أھمھا ظاھرة  ضفاء سمة عدم الاستقرار السياسي في العراقإھناك عوامل عدة أسھمت في 

ت إلى عدھا بؤرة حيوية التي ذھبت كثير من الرؤى والتحليلا التنوع العرقي والمذھبي والديني

نتج عراقاً أوھذا التنوع العرقي قد أفرز واقعاً تجزيئياً على مستوى العراق إذ  ،لتغذية الصراعات

كان له الأثر الكبير في ، الامر الذي ھما المؤسسة الدينية والسلطة السياسيةالى مؤسستين  مجزئا

العثماني على أرض العراق وتأثير  -حياة الانسان العراقي فضلاً عن تأثير الصراع الفارسي

 .ذھبي الذي كان مثالاً على طائفية السلطة الدينية الفارسية والعثمانيةمنتائجه في التنوع ال

ي والطائفي فالدولة العراقية واستقرارھا بحاجة إلى ھذهِ القراءة لتجاوز حالات الانشقاق القوم

نوع عبرة سياسياً عن مختلف فئات التوذلك عبر ضرورة اصلاح السلطة السياسية بحيث تصبح م

  .الوطنفضلاً عن ترسيخ الوحدة الوطنية عبر الاعتراف بالتنوع كخطوة في دمج فئاته سلمياً ب

 ينسجم لاالذي ن العراق يعاني من ضعف البناء الدستوري إن عدم الاستقرار والانشقاق أدى الى أ

سي عانى منھا لتكون المحصلة نظام سيابسبب الحروب وأزمات عدة  مع مقتضيات وجود الدولة

  .مشوه غير قادر على تمثيل العراق كدولة وشعب

لطات فيھا في الدولة التي تحدد نظام الحكم وتنظم عمل الس الأسمىكان الدستور ھو الوثيقة  إذا

ية وتكفل حقوق الافراد والجماعات وتجسد تطلعات الشعب الا انه يبقى صيرورة فكرية وعمل

ة ومستوعبا تجيبا بشكل او بآخر لمتطلبات التطور مع تأكيد ثباته كقواعد قانونية ملزممستمرة مس

ادث) لا حركة التاريخ ومتطلبات التقدم ذلك لان من البديھي ان ما لا يتناھى (الوقائع والحو

دل يضبطه ما يتناھى ومعدود (نصوص الدستور والقانون)، وليس عيبا أن يراجع الدستور ويع

يات الأمور كل الدساتير في العالم بل ان العيب ان يبقى الدستور بلا تعديل. فمن بديھفھذا حال 

  ان كل اعمال البشر معرضة للنقص والخطأ والزلل وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد.

  

  مشكلة البحث:

 تعديل الدستوري يثير إشكاليتين وھما النظرية والعمليةالان البحث في موضوع حدود 

 :شكلة النظرية: تتمثل المشكلة النظرية في الاتياولا: الم

مدى معالجة التعارض بين النصوص المنظمة للتعديل الدستوري وفق دستور جمھورية  - ١

 ؟١٤٢والمادة  ١٢٦وخصوصا التعارض بين المادة  ٢٠٠٥العراق لعام 

ما ھو الاثر المترتب على تعديل الدستور وخصوصا النصوص المنظمة للتوازن بين  - ٢

 السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو ينسجم مع قواعد النظام البرلماني؟

 ماھي المعوقات القانونية والسياسية لتعديل النصوص الدستورية؟ - ٣
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 ٣

للتعديل  ثانيا: المشكلة العملية: تتمثل المشكلة العملية مدى امكانية تطبيق النصوص المنظمة

تورية كيف يمكن تعديل الدستور وفق التحديات الدساو بمعنى اخر  الدستوري على ارض الواقع؟

ية؟ ويتفرع نفسھا، وما ھي الفرص المتاحة لتحقيق ھذا التعديل بما يناسب متطلبات البيئة العراق

 :من ھذا السؤال سؤالين فرعيين ھما

 ؟٢٠٠٥ما ھي المواد التي نعتقد بأھمية تعديلھا في الدستور العراق النافذ للعام  -

ة ل ھذه التعديلات ان تساعد على استقرار المؤسسات الرسمية وخاصكيف يمكن لمث -

 المؤسستين التشريعية والتنفيذية؟

  

  أھمية البحث:

النصوص ان اھمية البحث في الموضوع تكمن في كونه يأخذ اطارا دستوريا يتمثل بإعادة النظر ب

كيفية لى المراجعة وومدى حاجة تلك النصوص ا الدستورية من قبل الھيئات الدستورية المختصة

ا تكتسب تأثيرھا على طبيعة النظام السياسي والعلاقة بين السلطات ومستوى التعاون بينھا، كم

لعراقي دراسة التعديل الدستوري اھمية فائقة بسبب حداثة التجربة العراقية وحاجة الدستور ا

 .نصوصه العديد منلمراجعات دستورية مناسبة لأجل معالجة القصور في 

ن حيث زيادة اھمية البحث في إنَّ عملية تعديل الدستور، بكل ما ستأتي به من مزايا م رز كذلكوتب

شريعية (مجلس مساحة التعاون بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، واستكمال بنـاء المؤسسات الت

العملية  فإنـه من جانب آخر سيحرر السلطة التشريعية من آثام ،) والمؤسسات التنفيذيةالاتحاد

لما يقرر لمنعطفاتھا بعـد أن يقرر مجالات حرية فـي العمل التشريعي، مث والارتھانالسياسية، 

عدم الجدوى  ن الجميع سيكونون أمام قناعة مفادھاإالمجالات نفسھا في السلطـة التنفيذية، بمعنى 

ا، وتلك لمغذية لھا الاختراقاتمن اللجوء إلى المواجھة وتصعيدھا دون القدرة على التعامل مع 

  .حالة أشد ما يحتاجھا العراق اليوم
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 ٤

  ھدف البحث:

في ازمات  لقد اثبتت التجربة التاريخية بأن البلاد التي تعصف بھا رياح التغيير، او التي تمر

تصبح واجتماعية عنيفة تبات تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

ا وتداولھا التي تطال جميع اركان الدولة ومفاصلھا لاسيما السلطة وكيفية توزيعھعرضة للتقلبات 

 .بين اعضاء النخبة الحاكمة

عالجة تعديل الدستور وفق متطلبات محددة يساھم في م يتمثل في كونالبحث من  لذا فإن الھدف

جابا على ينعكس إيمما  ٢٠٠٥واقع التطبيقي للدستور بعد عام الالكثير من المشاكل التي افرزھا 

ؤية حول المجتمع العراقي باعتباره المتضرر من الأداء الحالي للقوى السياسية وعدم توحد الر

 العراق كمشروع دولة.

 :منھج البحث

 ٢٠٠٥دستور لالتجربة الدستورية العراقية  وفقاعتمد البحث منھجا تحليليا بالدرجة الأساس 

  .رب الدستورية الاخرى التي تعزز البحثبعض التجاكمقارنة يضاف اليھا و، النافذ

  ھيكلية البحث:

ه عن ماھية التعديل الدستوري وحدودالمبحث الأول جاء  ينتم تقسيم ھذا البحث الى مبحث

ت ومسوغاته وقد تناولنا فيه مفھوم مصطلح التعديل الدستوري ونطاقه والأسباب والمسوغا

غي ضوء  التعديل الدستوريالموجبة لعملية التعديل وأھميته، اما المبحث الثاني فقد تناولنا 

ة الدستور عوقات التي واجھت كتابالم، وقد اندرج تحت ھذا المبحث المعوقات والتحديات الواقعية

ختلاف والفرص الحقيقية لتعديل الدستور مع بيان طرق واليات التعديل وفق الدستور واوجه الا

 .بينھا
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 ٥

  المبحث الأول

  ماھية التعديل الدستوري وحدوده ومسوغاته

  

كون  ان اعادة النظر في النصوص الدستورية يرتبط بتغير ظروف الحياة وعلى كافة المستويات

ة تستوجب الدستور عقد اجتماعي معبر عن الارادة العامة لشعب معين في دولة محددة وتلك الاراد

يل ان عملية اللجوء الى التعد الى ذلكتعديل نصوص الدستور كلما سنحت تلك الظروف يضاف 

لتي أوجدتھا أھمھا إرادة الشعب فبما أن القوانين الدستورية تلزم السلطات امسوغات م وجود تستلز

لبين ولبيان الموضوع سوف نتناوله في مطھذه القوانين ولكنھا لا تلزم الامة على الاطلاق 

الدستوري  نخصص الاول لبيان مفھوم التعديل وحدوده ونبحث في الثاني مسوغات التعديل

 .وأھميته
  

  المطلب الأول

  مفھوم التعديل الدستوري وحدوده

قبل الخوض في موضوع تعديل الدستور لابد من الوقوف على طبيعة ھذا الدستور ھل ھو مرن 

حيث يشير فقه القانون الدستوري بان الدستور المرن ھو الدستور الذي يجوز تعديل  جامد،أم 

أحكامه بالطريقة التي تعدل فيھا القوانين، وبمعنى آخر إن الجھة التي تعدل قانون معين ھي ذاتھا 

، أما الدستور الجامد فھو الدستور )١(اعتياديالتي تعدل الدستور، ويكون التعديل بموجب قانون 

لذي لا يجوز تعديله مطلقاً أو الذي يجوز تعديله ولكن بإتباع إجراءات وأشكال خاصة اشد وأكثر ا

، إلا إن جمود الدستور )٢(تعقيداً من الإجراءات والأشكال المتطلبة لتعديل القوانين الاعتيادية

ً للتعقيد أو للسھولة التي يتميز  ً تبعا ويرى أنصار بھا في إجراءات التعديل، يختلف شدةً وضعفا

ة، ـة والمرتجلـنسبياً عن التعديلات الكيفي اجمود الدستور بأنه يؤدي إلى الاستقرار والثبات وبعيد

التاريخ الدستوري لمختلف  راءــن استقـأرى بـوري يـون الدستـن في القانـد المختصيـن احـلك

لم يكن الدستور ملائم البلدان أعطانا نتيجة بان ھذه الغاية وھذا الھدف من الصعب تحقيقه ما 

، ومن خلال )٣(ومنسجم مع ظروف المجتمع بشكل يبعث على تمسك الشعب به وحرصه عليه

  قراءة نصوص الدستور العراقي النافذ التي تتعلق بتعديله نجد انه من الدساتير الجامدة لأنه اشترط 

منشورات المؤسسة الجامعية  القاضي،ترجمة منصور  الدستوري،المعجم  ميني،اوليفيه دوھاميل و ايف  ) ١(
 ١٠٤٤ص  ،١٩٩٦طبعة بيروت الأولى عام  والنشر،للدراسات 

الطبعة الرابعة عام الحقوقية، منشورات الحلبي  السياسي،القانون الدستوري والنظام مجذوب، الدكتور محمد  ) ٢(
 ٢٢٥ص ،٢٠٠٢

معارف في بغداد طبعة اولى عام مطبعة الالسياسية، القانون الدستوري والنظم ياسين، الدكتور محمد علي آل  ) ٣(
  ٤٧ص، ١٩٦٤
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 ٦

المادة و ١٢٦ ورد في الموادلتعديله شروط تختلف عن تعديل القوانين الاعتيادية وعلى وفق ما 

حق  التي تضمنت ١٤٢لكن ھذا الجمود على نوعين نوع شديد جداً وھو الوارد في المادة  ١٤٢

ضمن من حيث الجمود لان شروطھا لم تت أخفكانت  ١٢٦الفيتو لثلاث محافظات، بينما المادة 

  .حدةلتعديله ولم يقتصر على آلية وا طريقينذلك الحق، وبھذا المعنى فان دستورنا قد رسم 

ور فھو الوسيلة الابرز لمعالجة الاشكاليات التي تشوب نصوص الدست يعد التعديل الدستوري إن

تقسيم وسيلة لإصلاح النظام الدستوري وللوقوف على تعديل الدستور وبيان مفھومه سوف نقوم ب

 .تعديلھذا المطلب الى فرعين نخصص الاول لبيان تعريف التعديل ونخصص الثاني لبيان حدود ال

  

  معاني ومدلولات التعديل الدستوري  الفرع الأول/

  : معاني التعديل لغة -أولا

عدله تعديلا  التعديل لغة أي التقويم، فإذا مال الشيء قلت عدلته إذ سويته فاستوى واستقام ويقال

  .)٢(تھاوالثقاف ما تسوي به الرماح وتثقيفھا تسوي )١(فاعتدل أي قومه فاستقام وكل مثقف معدل

اكَ وردت كلمة التعديل  ، ويشير البعض )٣(عَدَلكََ)فَ في القران الكريم في قوله تعالى (الَّذِي خَلقََكَ فَسَوَّ

ق عز وجل ـــلة للخاالإلھيـــفي ھذه الآية ان الارادة من المفسرين الى المقصود من كلمه التعديل 

نه أش الطريق السليم والسوي فھو جل ال الانسان في حالة خروجھا عنــتتجه الى تصويب افع

  .يغير فعل البشر من الصورة السيئة الى الصورة المثلى والحسنة

 The Oxfordفي ( (Amendment) بمصطلح معنى التعديل اما في اللغة الانكليزية فقد جاء

companion to law(  ،وھو تعديل نص دستوري اما عن طريق استبداله بنص اخر او حذفه

  .)٤(الدستوريةلجة الخلل في الوثيقة وان الھدف منه ھو اكمال القصور او معا

 

  معاني ومدلولات التعديل اصطلاحا: -ثانيا

كليا او فة معنى التعديل اصطلاحا فھو اعادة النظر في الدستور تغييرا وتبديلا حذفا او إضااما 

لأجل  لتغير بعض او كل نصوص الدستور ةليآويمكن ان نعرف التعديل الدستوري بانه  ،)٥(جزئيا

اء ھو إجراء تعديل في بعض نصوص الدستور سوأو  معالجة الخلل فيھا ولتحقيق اھداف محددة

   ر الاحكامــى تغييـور أو الــه الدستــق أن نظمــم يسبـوع لـي موضـد فـم جديـع حكـأدى الى وض

  

 ١٧٦، لبنان، ص١٩٨٥الصحاح، مكتبة لبنان محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار  ) ١(
 ٣٦، صنفسهالمصدر  ) ٢(
 ٧سورة الانفطار، اية  ) ٣(
  ٥٩٦ص  المصدر السابق، ،اوليفيه دوھاميل و ايف ميني ) ٤(
  .٧٣، ص١٩٧٩ بغداد، العراق،القانون الدستوري والنظام الدستوري في  نوري لطيف،د.  ) ٥(
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 ٧

فة فإننا تمعت عمليتا الحذف والاضاالدستورية المنظمة لموضوع ما بالإضافة او بالحذف وإذا اج

ثر نكون أمام حالة الاستبدال، أي استبدال نص أو أكثر من نصوص الدستور بنص جديد أو أك

 يختلف في أحكامه عن النص المستبدل.

  

  نطاق التعديل الدستوري الفرع الثاني/

ورية النصوص الدستان سلطة الجھة المختصة بتعديل الدستور لا تكون مطلقة بل ھي مقيدة وفق 

به نطاق تحدد بموج المنظمة لھا وغالبا ما تقوم السلطة التأسيسية الاصلية بوضع حدود للتعديل

يطلق  اـذا مـبعض نصوصھا وھ لــر تعديـر تحظـومن الجدير بالذكر ان بعض الدساتي )١(التعديل

على جميع نصوص يمنع اجراء تعديلات  ر الزمني الذيـ، والحظه الحظر الموضوعيـعلي

ية ومن الدساتير التي تضمنت وضع قيود زمن، )٢(الدستور او بعضھا خلال فترة زمنية محددة

 الا(… منه والتي نصت على ان  ٥في المادة  ١٧٨٧وموضوعية ھو الدستور الامريكي لعام 

انت على كفي اي صورة  ١٨٠٨ثمانمائة اللف والعام الثامن بعد الايؤثر اي تعديل يتم ويقر قبل 

ية دون رضاھا ألا تحرم أية ولاوالعبارتين الاولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الاولى، 

حيث تضمن  ١٩٥٨. والدستور الفرنسي لعام )٣(.).من حق تساوي الاصوات في مجلس الشيوخ.

 والتي نصت على ٨٩المادة في  الباب السادس عشر _في تعديل الدستور_حظرا موضوعيا في 

 في خطر لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني... ان (

الفقرة  ٧ الجمھوري للحكومة). كما تضمن الدستور حظرا زمنيا في المادة تعديل الطابعلا يجوز و

ثناء فترة امن الدستور  ٨٩المادة لا و ٥٠و ٤٩تطبيق المادتين  يجوزالاخيرة بنصھا على انه (لا 

رئيس شغور رئاسة الجمھورية واثناء الفترة الممتدة بين التصريح النھائي للمانع الحاصل ل

 ).الجمھورية وانتخاب خلفه

وفي …( والتي اشارت الى ان ٢٢٦حضرا في المادة  ٢٠١٤كما تضمن الدستور المصري لعام 

دى لمتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمھورية او مباجميع الاحوال لا يجوز تعديل النصوص ا

 .)الحرية او المساواة مالم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات
  

  

    ٥٥ص  ،٢٠٠٨ القاھرة، العربية،قيود تعديل الدستور، دار النھضة  طاجن،د. رجب محمود  ) ١(
 القاھرة، العربية،دار النھضة  الدستورية،النظرية العامة والرقابة  الدستوري،القانون درويش، د. ابراھيم  ) ٢(

  .١٣٥ص ،٢٠٠٤
يم، ، ترجمة محمد مصطفى غن٣جيروم أ. بارون و س. توماس دينيس، الوجيز في القانون الدستوري ط ) ٣(

  ٣٠الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة، ص
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 ٨

 ١٢٦فقد اورد حضرا موضوعيا مؤقتا وذلك في المادة  ٢٠٠٥اما دستور جمھورية العراق لعام 

ل والحقوق الباب الاو البند ثانيا اذ نص على انه (لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في

تاريخ نفاذ  من )متعاقبتين ثاني من الدستور الابعد مرور دورتين انتخابيتينوالحريات في الباب ال

موضوعي  . ويشير البعض من الفقه الى السلطة المختصة في الدستور مقيدة بقيدالدستور العراقي

ور ـام الدستـم لأحكـق السليـان التطبيـي لضمـاب الاول والثانـيتمثل بمنع اجراء التعديل على الب

ي الباب ومن المبادئ الواردة ف، )١(والحريات المبادئ الاساسية والحقوق ةـة المتضمنالأساسيـ

نه ألاولى باالاول من الدستور ھي الخاصة بشكل الدولة الاتحادي ونظام الحكم الذي حددته المادة 

ية في العراق بنيابي برلماني وعلاقة الدين بالدولة ومبادئ الديمقراطية والتعددية القومية والمذھ

لطات وھويته العربية والاسلامية فضلا عن اللغات وسيادة القانون واعتبار الشعب مصدر الس

ي فھو المتعلق وتبني مبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية عبر صناديق الاقتراع، اما الباب الثان

ادية لاقتصكحق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة والحقوق ا والحرياتبالحقوق 

  .)٢(والاجتماعية والحقوق الاخرى

 ونتساءل عن القيمة القانونية للحظر الزمني والموضوعي الذي يرد على تعديل الدستور؟

للإجابة على ھذا التساؤل ينبغي استعراض موقف الفقه الدستوري منه وباستعراض ذلك الموقف 

الاتجاھات يذھب الى انعدام القيمة القانونية لأي نلحظ بانه قد انقسم الى عدة اتجاھات، اول تلك 

نص دستوري يحظر التعديل لان الدستور بحسب وجھة نظرھم وثيقة اجتماعية لا يمكن ان 

تصادر حقوق الاجيال القادمة وان تلك القيود عبارة عن رغبات وتوجھات لبعض الاطراف 

تجاه آخر الى صحة الحظر الزمني ، في حين ذھب ا )٣(السياسية للحفاظ على مصالحھا المختلفة

يحقق الاستقرار النسبي في تطبيق احكام الوثيقة  دون الموضوعي ويعلل ذلك ان الحظر الزمني

فإذا ما سمح بإجراء أي تعديل على نصوص الدستور فقد يأتي ذلك بنتائج مخالفة لإرادة  الدستورية

يحقق الاستقرار النسبي في تطبيق احكام  )٤(الشعب الحقيقية ومتعارضة مع مصالح الدولة العليا

فإذا ما سمح بإجراء أي تعديل على نصوص الدستور فقد يأتي ذلك بنتائج مخالفة  الوثيقة الدستورية

وذھب آخرون الى ضرورة التميز  مصالح الدولة العليا لإرادة الشعب الحقيقية ومتعارضة مـع

  ا منــد سليمــل يعـــر التعديـــظرھم فان حظبين الاعتبارات السياسية والقانونية وحسب وجھة ن

، ص ٢٠٠٦ بغداد، والنشر،دار البستان للطباعة  العراق،دراسة ناقدة لدستور جمھورية اسعد، د فائز عزيز  ) ١(
٨١. 

 التنفيذية،السلطة  –النظام البرلماني العراقي، الموضوعات الخلافية في دستور  السكيني،د. حسين عذاب  ) ٢(
 .١٦، ص ٢٠١٢للطباعة، البصرة، دار الغدير 

 العربي،دار الكتاب  الدستورية، ومبادئھا السياسية والانظمة النظريات في الوجيز متولي،د. عبد الحميد  ) ٣(
  ١٥٥ص نشر،بلا سنة  القاھرة،

جامعة  السياسية،كلية العلوم  الدساتير،بحث عن تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص  احمد،اكرام فالح  ) ٤(
  .١٣، صالموصل
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 ٩

ن الناحية اما م ،)١(الناحية القانونية لأنه يستند الى نص قانوني يستمد شرعيته الدستورية منه 

ترض السياسية فان الحظر ليس صحيحا كونه يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب لان ھذا المبدأ يف

حق الشعب الدائم في مراجعة النص الدستورية في اي وقت يشاء كونه صاحب السلطة 

لقيمة . وذھب جانب من الفقه الى صحة الحظر الموضوعي والزمني لأنھا تحمل نفس ا)٢(السياسية

تجزئة وان لالقانونية لبقية النصوص الدستورية وان الدستور يعد بمثابة وثيقة واحدة غير قابلة 

النصوص المنظمة للتعديل يمكن اجراء تعديل عليھا وفق الآليات المنصوص عليھا في 

كون تلك وونرى ان الاتجاه الاخير ھو الاقرب للصواب لأنه يتفق مع المنطق السليم  ،)٣(الدستور

 .وتغيرات المجتمع وص قابلة لتعديل ويحق للسلطة المختصة تعديلھا وفق الضرورةالنص

  

  المطلب الثاني

  مسوغات التعديل الدستوري وأھميته

ير ن السلطة التي تضع الدستور تسمى السلطة التأسيسية الأصلية وھي سلطة غير مقيدة وغإ

 سلطاتھا لمحددات وقيود سابقة ،مشروطة تتدخل في ظروف الفراغ القانوني ؛ لعدم خضوع 

بھذه  تراه محققا لمصالح الوطن والمواطن وھي أثناء قيامھا فتتولى وضع الدستور في ضوء ما

ض قواعد شديدة تقرر بعض القيود الشكلية والموضوعية التي يمكن عن طريقھا تعديل بعالالمھمة 

ره أسمى طلبان لأي دستور باعتباتدرك إن الجمود والاستقرار أمران مت الدستور التي تضعه فھي

ستور في الوقت نفسه _ ضرورة أن يساير ذلك الد_ قاعدة قانونية في الدولة ، دون أن تھمل 

دستوريون ال ونــع المشرعـدة لم يستطــات جديــا يفرزه من متطلبات وحاجيـور الزمني ومــالتط

لدستور ليست والقواعد التي يحتويھا الذا إن النصوص لبعدھا الزمني عن لحظة تدخلھم  بھا؛ التنبؤ

تتغير وكلھا محكمة بحيث لا يطرأ عليھا أي تغيير فجميعھا تتأثر بتأثيرات الظروف والاحوال 

ستوري بتغييره لذا سنقسم المطلب الى فرعين نتكلم في الأول عن أسباب ومسوغات التعديل الد

  ثر المترتب عليه.ونتكلم في الفرع الثاني عن اھمية التعديل الدستوري والا

   

  

  

  

، ص ٢٠٠٥، دار النھضة العربية، القاھرة، ٤د رمزي طه الشاعر، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط  ) ١(
٧٦٤. 

 .  ٧١، ص١٩٧٤د يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمھورية مصر العربية، القاھرة،  ) ٢(
من الدستور، الطبعة الأولى، دار النھضة  ٧٦المادة د رفعت عيد سيد، الجوانب السياسية والقانونية لتعديل  ) ٣(

  .٣٨، ص ٢٠٠٥العربية، القاھرة، 
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 ١٠

  أسباب ومسوغات التعديل الفرع الأول/

د ان اعادة النظر في النصوص الدستورية وفق الاجراءات المنصوص عليھا في الدستور يستن

 :يلي وكماالى عدة مسوغات تدفع السلطة المختصة لمراجعة المواد وتعديلھا 

  اكمال النقص والصياغة لسد الثغرات في الدستور  -أولا

مصلحة لكل تعديل دستوري اسبابه وتلك الاسباب قد تكون ظاھرية او مخفية اذ تستدف تحقيق ال

تطبيق العامة في دولة معينة واولى تلك المسوغات ھي اكمال النقص في نصوصه لان في حالة ال

ت ية وتلك العيوب مردھا ھو عدم معالجة بعض الموضوعاتظھر بعض العيوب للوثيقة الدستور

ن تقوم االھامة كتلك التي تتعلق بالسلطات العامة او تتعلق بالحقوق والحريات، فمن الطبيعي 

ية ام السلطة المختصة بالتعديل لإكمال القصور في جميع الدول سواء اكانت الدول الديمقراط

 ١١١لمادة ار العراقي التي توضح النقص في الصياغة مثلا ومن الأمثلة في الدستو )١(الديكتاتورية

ث ان التي تنص على ان النفط والغاز ھو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات حي

لعراقي اليس فقط النفط والغاز بل انه يجب ان تضاف كلمة المعادن الأخرى التي ھي ملك للشعب 

ياغة مما يرھا مواد كثيرة يكتنفھا قصور في التعبير والصومنھا الكبريت والفوسفات والزئبق وغ

  .تثير مشاكل في الواقع العملي

يضاف الى ما تقدم يتم تعديل نص دستوري يشوب فيه قصور في الصياغة وخصوصا ان بعض 

ا ينتج عن الدساتير تعاني من ھذا القصور نتيجة لھيمنة احدى السلطات او الافراد الحاكمين، كم

ضارب في الخاصة في كتابة الدساتير والاستعجال في كتابتھا خللا في تماسك الوثيقة وتالظروف 

والذي كتب في  ٢٠٠٥بعض النصوص، منھا على سبيل المثال دستور جمھورية العراق لعام 

ظروف خاصة يعاني فيھا البلد من وجود جماعات ارھابية وقوات دولية على اراضيه وضعف 

ھا الى حداثة التجربة الديمقراطية، ومن تلك النصوص التي اشاب في مؤسسات الدولة اضافة

د مرور التي حظرت تعديل الباب الاول والثاني من الدستور الا بع ١٢٦التعارض ھو نص المادة 

راعاة القيود والتي اجازت تعديل كل المواد الدستورية دون م ١٤٢دورتين انتخابيتين، وبين المادة 

قة بالسلطات ابقة اضافة الى اغفالھا في معالجة بعض الامور الھامة المتعلالواردة في المادة الس

 .العامة والثروات الطبيعية

  

  
 

    ٣٤ص ،٢٠١٦ العربي للنشر والتوزيع، القاھرة، التعديل،محنة الدستور واشكاليات  المعموري،نبراس  ) ١(
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 ١١

  المسوغات الشخصية -ثانيا

دولة في يفترض المبدأ الديمقراطي توقيت مدة القائمين بأعباء السلطة العامة وخصوصا رئيس ال

لتجديد وان لالدول ذات النظام الجمھوري اذ غالبا ما تحدد مدة الرئيس بدورتين فقط غير قابلتين 

ة إلا ان سيالتداول السلمي للسلطة السيا ومبدأالغرض من التحديد ھو احترام النظام الديمقراطي 

بعض التطبيقات قد خرجت عن ھذا النطاق وسمحت بتعديل الدستور لأسباب شخصية تتعلق 

 بالسماح لرئيس الدولة بالترشح وتولي منصب الرئاسة لمدد اخرى خلاف لما ھو منصوص في

 ١٩٧٣ ومن التطبيقات على الدوافع الشخصية للتعديل ھو تعديل الدستور السوري لعام ورالدست

يدا تمھ ٣٥الى سن  ٤٠وذلك بتقليل سن الترشح من  ١١/٦/٢٠٠٠بتاريخ  ٩قانون رقم بموجب ال

  .)١(٢٠٠٠افظ الاسد والذي توفي العام لتولي بشار الاسد رئاسة الدولة خلفا لوالده ح

  المسوغات السياسية -ثالثا

ير النظام تلعب العوامل السياسية دورا ھاما في التعديل الدستوري وھذه العوامل تتعلق اما بتغ

طات العامة انواع النظم النيابية او تتضمن تقوية المركز الدستوري لإحدى السل أحدالسياسي الى 

ي التعديل ففي الدولة، ومن التعديلات التي تتعلق بتغير النظام السياسي ھي التجربة الدستورية 

ني الى لتغير النظام السياسي من برلما ٢٠١٧عام  ١٩٨٢التي اجريت على الدستور التركي لعام 

  .)٢(السياسيرئاسي تحقيقا لرغبات الرئيس طيب رجب اردوغان في تعزيز مركزه 

تعديل وقد يكون الغرض من التعديل معالجة وضع احدى السلطات العامة ومن المثال على ذلك ال

. )٣(قطوالذي حدد مدة رئيس الدولة بولايتين ف ١٩٥١والعشرون للدستور الامريكي عام الثاني 

لسابق ااذ كان الدستور  ٢٠١٤وبرز دور المسوغات السياسية في مصر قبيل اقرار دستورھا لعام 

ام والتي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك واقامت نظ ٢٠١١نتيجة لثورة يناير  ٢٠١٢لعام 

يونيو  ٢٥ بعد ثورة ٢٠١٣ن العمل به لم يدم الا سنة واحدة اذ تم تعطيله عام أ الاسياسي جديد 

لذي وا ٢٠١٤والتي اطاحت بحكم الاخوان المسلمين آنذاك وتم اقرار دستور جديد وھو دستور 

  .)٤(هاستمد معظم احكامه من الدستور السابق مع تعديل بعض احكام

وبالرجوع  تلعب دورا ھاما في اقرار الدستور وتعديلاتهاما في العراق فان التوافقات السياسية 

  تيجةنلحظ بان احدى المكونات قد رفضت مشروع الدستور ون ٢٠٠٥الى وقت كتابة الدستور عام 
  

  

  ٩/٥/٢٠٢١/ تاريخ الدخول على الموقع  موقع الجزيرة الاخباري ) ١(
https://www.aljazeera.net/news/arabic/ ٢٠١١/٤/٨ / 

   ٩/٥/٢٠٢١تاريخ الدخول على الموقع  / العربية الاخباري موقع ) ٢(
https://www.alarabiya.net/arab‐and‐world/ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ / 

 ٤١، صو س. توماس دينيس، المصدر السابقأ. بارون  جيروم ) ٣(
  ٩/٥/٢٠٢١تاريخ الدخول على الموقع  / البي بي سي الاخباري موقع ) ٤(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast‐٤٧٨٥٧٣٧٣ 
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 ١٢

المكونات  بعض ممثلي الاحزاب لتلك للاتفاق في الساعات الاخيرة قبيل الاستفتاء تم التوافق مع

ة والتي تسمح بتشكيل لجنة لتعديل الدستور دون مراعا ١٤٢على اضافة مادة دستورية وھي 

ت لكتل وباشرونرى ان المادة السابقة كانت نتيجة اتفاق سياسي بين ا ١٢٦الحظر الوارد في المادة 

في كل دورة  تلتلك اللجنة عملھا الا انھا لم تصل الى نتيجة نظرا لحجم الخلافات السياسية بين الك

  .انتخابية

  إعادة توزيع الصلاحيات الدستورية في الدولة الفدرالية -رابعا

قد يحدث فبما أن الصلاحيات تتوزع في الدولة الاتحادية بين المركز والاقاليم بموجب الدستور 

 التعديل الدستوري بھدف نقل ھذه السلطات بين الطرفين فزيادة صلاحيات سطلة على حساب

  سلطة أخرى يتم عن طريق التعديل.

عديل وھناك حالة أخرى جعل اختصاص معين من المھام المشتركة بين المركز والاقليم بموجب ت

ن المادة لفقرة الثامنة مدستوري فمثلا دستور الولايات المتحدة الامريكية منح الكونغرس في ا

 سلطة فرض وتحصيل الضرائب والغرامات والرسوم ولكن ١٧٨٧الأولى من الدستور الأمريكي 

بة الاتحاد وفقا لتعداد نسھذه السلطة مقيدة بفرض نوع موحد من الضرائب في كافة انحاء 

ا أدى الى نفقات ممولكن نتيجة للحربين العالميتين وزيادة طلب الحكومة الاتحادية لل، )١(السكان

صدر التعديل السادس عشر عام يدھا كاملا في مجال فرض الضرائب دون اية قيود ف إطلاق

جاعلا من مھمة فرض وتحصيل الضرائب مھما كان مصدرھا من مھام الكونغرس ، )٢(١٩١٣

  دون التقيد بتعداد نسبة السكان. 

  الغاء التعارض الوارد بين بعض المواد الدستورية  -خامسا

ھناك بعض النصوص في الدستور العراقي التي توضح وجود تناقض مع مواد أخرى في الدستور 

كل ما لم ينص عليه ’’ ١١٥وحيث نصت المادة  ١٢١و  ١١٥ومثال ذلك الفقرة ثانيا من المادة 

صلاحية الأقاليم والمحافظات غير  في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من

إقليم والصلاحيات المشتركة الأخرى بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية المنتظمة في 

فيھا لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينھما ونصت المادة 

على احقية سلطة الإقليم في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالو وجود تناقض  ١٢١

 اتص المسائل التي من ضمن الصلاحيون الاتحــادي وقانــون الإقليـم بخصوالقانـ او تعارض بين

في كون ھذا الدستور يعد القانون  ١٣الحصرية لسلطة الإقليم وكل ھذا يتعارض مع عمومية المادة 

  ونــنن قاـالأسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ولا يجوز س

  ٢١، صالمصدر السابقجيروم أ. بارون و س. توماس دينيس، ) ١(      

  ٣٨المصدر نفسه، ص ) ٢(
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 ١٣

خر ايتعارض مع ھذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او أي نص قانوني 

  يتعارض معه.

  ظمه:ملائمة ومواكبة التطورات والأفكار الجديدة في المجتمع الذي ين -سادسا

ال ولا ان الايدولوجيات السائدة في المجتمع ھي في تغيير وتطور مستمر بتغير الزمان والاحو

لدستور يمكن لأفكار محددة ومعينة ان تستجيب وتسيطر على دستورھا على الدوام، إذ لا يمكن ل

ع الأفكار ممتفقا وأن يكتب له الدوام والاحترام الا إذا كان مسايرا مع واقع الحياة السياسية للدولة 

يصبح امرا  تناقض الدستور مع امال الافراد في المجتمع فإن تعديله التي ينادي بھا الشعب، وإذا

   .)١(ضروريا لابد منه لكي يتماشى مع ضرورات الحياة

  حقاالقيود التي تفرضھا المعاھدات الدولية التي تلتزم بھا الدول لا -سابعا

أتي ذلك أصبح من الثابت إن المعاھدة الدولية المبرمة بشكل صحيح وتام ملزمة لعاقديھا حيث ي

كما أن اتفاقية  قدهوالتي تقضي بإلزام المتعاقد بتعا) العقد شريعة المتعاقدين(تطبيقا للقاعدة العامة 

’’  على أنمنھا حيث نصت  ٢٩أكدت ذلك من خلال المادة  ١٩٦٩فينا لقانون المعاھدات السنة 

ة دولة أن لا يجوز لأي كما‘‘.  معاھدة نافذة تكون ملزمة لأطرافھا وعليھم تنفيذھا بحسن نية كل

ينا ذات المذھب تحتج بأحكام قانونھا الداخلي لأجل التنصل عن الالتزام بمعاھدة وقد ذھبت اتفاقية ف

ن بأن التعبير ع . ليس للدولة أن تحتج١’’منھا حيث نصت على أن  ٤٦من خلال نص المادة 

 عقد المعاھداترضاھا الالتزام بالمعاھدة قد تم بالمخالفة لحكم قانونھا الداخلي بتعلق الاختصاص ب

د القانون إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواع الرضا،كسبب لأبطال ھذا 

 .‘‘الداخلي

قيد صبح أي انھا تزم ونافذ داخل الدولة بمثابة قانون مل ھاالتصديق على المعاھدة يجعل منإن 

الف صريح على سلطة تعديل الدستور حيث أن من يتولى مھمة تعديل الدستور لا يستطيع أن يخ

فھو ملزم بعدم  تم الاتفاق عليه دوليا وبالتالي والذي يلزمه باحترام ما ما تم الاتفاق عليه دوليا

   عليه.مخالفته أو الخروج 

جب أن تأتي إلا أنھا في الوقت نفسه ي الدوليةأن الدولة لھا إرادة حرة في إبرام المعاھدات أي 

لى إوفي حالة تعارض المعاھدة مع النص الدستوري سيؤدي ذلك  الدستوريةمتفقة مع قواعدھا 

تعديل الدستور لأجل القضاء على ھذا التعارض الأمر الذي يشكل قيد على تعديل النص 

 الدستوري.

  

النافذ، الطبعة الأولى،  ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة  –محمد احمد محمود، تعديل الدستور  ) ١(

  .٢٤-٢٣، ص٢٠١٠بغداد، 
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 ١٤

  لمترتب عليهاأھمية التعديل الدستوري وفقا للتعديلات المطلوبة والاثر  الفرع الثاني/

  أھمية التعديل الدستوري -أولا

ملــة بدوافــع تعديل الدستور في الوقت الحاضر له أھميـة بالغـة ومحبدايـةً يمكننـا القول، أنَّ 

طى فمنھم من يرى التعديل الدستوري ضرورة من ضرورات تطور الدساتير كي يتعا، )١(كثيــرة

 ما يلي:مع حاجات المجتمع لذا فإن الأھداف الضرورية التي تبرز أھمية تعديل الدستور تكون ك

حة التعاون الدستور، بكل ما ستأتي به من مزايا من حيث زيادة مساإنَّ عملية إعادة كتابة  - ١

ية والتنفيذية) والتوازن بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) فـلا يمكـن للسلطتين (التشريع

ء على لذلك ان التعديل يساھم في القضا أن تجدا نفسيھما فـي حالات الفوضى والإحتراب

 مكاسب شخصية وكذلك القضاء على الاحتراب الطائفيحالات الفوضى الخلاقه لتحقيق 

ذھب والعرقي بين مكونات الشعب واعتماد الھوية الوطنية بغض النظر عن الطائفة والم

والعرق والدين حيث ان من شان القاعدة الدستورية أن تتمثل في تسوية الخلافات 

  .والنزاعات وليس احداثھا بي الشعب

لسياسي الوضع ا استقراءي تبقى ذات فائدة كبيرة إذا ما تم إنَّ عملية الإصلاح الدستور - ٢

ناء فالأداء الحكومي وإن كان يقاس بالإمكانيات فإنه من الضروري توافر ب .الأمنيو

 قانوني لمؤسسات ذلك الأداء الذي تظھر ملامحه مع تزايد تأثير وسطوة الدولة في

لاّ إنَّ إ) ٢٠٠٥الدائم منذ عام ( للدستور امتلاكناعلى الرغم من . فالسيطرة على البلاد

اسية والأمنيـة الأداء السياسي فيـه لـم يتبلور إلاّ عندمـا وجـد ذلـك الدستور المساحة السي

 لقانونابمبادئ الديمقراطية وفـرض حكم  الالتزامالمؤھلة للإفصاح عـن مواده مـن خلال 

فرد ا عن الاقصاءات والتالذي ينتج من التوافق السياسي في العملية الدستورية بعيد

 .بالسلطة والھيمنة عليھا

وكذلك تكمن أھمية التعديل الدستوري في رسم سياسة الدولة مما يوفر الاستقرار السياسي 

والذي ينعكس على الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في بناء الدولة المدنية 

من عمليات طويلة  واقعيا فـي العراقتمّيز بـه المشھد السياسي يمـا الديمقراطية حيث ان 

 الانتخابيةعلى الأصوات  والاستحواذجسدتھا المعارك الشرسة لبناء التحالفات  ةومرھق

ومماحكات السياسيين حول من يشكّل الحكومة ومـن يحصل على النصيب الأوفر فيھا، 

ون سياسـات والتي كان لھا الأثر الأكبـر فــي التركيــز علــى المناصـب السياسيـة د

  ما سترشحه سياسات العراق الداخلية استراتيجيةاعتماد حيث استمر  واضحــة لـلإدارة

يمان احمد رجب، النظام الاقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق، بيروت: ا) ١(

  .٢٢٣ص، ٢٠١٠مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 ١٥

ي فوالإيرانية باعتبارھما الأكثر توغلا كية تصلح من وجھة النظر الأمريأشخاص من 

  الشأن العراقي.

من فتبرز أھمية التعديل في جعل مصلحة الوطن العليا حاضرة بمكان (الانا القاصرة)  - ٣

لولاءات اوتنافر قيمي وأدائي القى بظلاله على  اختلالما يمر به العراق من أوضاع خلال 

حة الجھد الحثيث المبذول من الدولة تجاه شريان المصال رغم الوطنية لأبناء الشعب

 واقعيا ترسختحيث فـي ظل أجواء الإقصاء والتھميش  الوطنية لكـي ينبض مـن جديد

ي في الخلل المستشرأي ان  (الأنا القاصرة) على العرق والمذھب والطائفة والجغرافية

 مشاركة في صُنع القرارقطاعات الأداء كلھا وإحساس المواطن بمظاھر التغييب وال

 .وطنلأسباب شتى جعـل أطيافاً واسعـة مـن الشعب تفكـر بحيازة حقوقھا علـى حساب ال

ع) المواطن ان الوثيقة الدستورية الناجحة ھي المستلزم التأسيسي والاساس لبناء الدولة (م - ٤

 دةوليس بناء الدولة (ضد) المواطن، لذلك يجب أن ينظر الى المستقبل عند وضع قاع

م ولكن دستورية وليس فقط الى الماضي والحاضر لأن القاعدة الدستورية قد لا تطبق اليو

قبل لذلك في الغد او بعده فتكون حلا لكثير من العقبات والمشاكل التي قد تحدث في المست

مكن يتبرز أھمية التعديل الدستوري في الوقت الحاضر الى ان الدستور كتب في وقت لا 

 ات ما بعد عام او عامين من كتابته لذلك يستوجب تعديله بما يحققأن يواكب تطور

  مصلحة الشعب في ظل التطورات المتعاقبة والتغييرات. 

 ختلافالاانتشار عدوى الثورات والتغيير العربي على الرغم من ابتداءه في العراق، مع  - ٥

 اتالاحتجاج في أساس التغيير، ومع ذلك فأن العراق على ما يبدو ليس بمنأى عن حركة

لتي االتي شھدتھا الشوارع والساحات في بعض الدول العربية، ولم تكن (الديمقراطية) 

  جلبتھا الولايات المتحدة للعراق بعاصم له منھا. 

صغاء إلى فلقد دفع عجز المؤسسات الدستورية إلى تَولدُ القناعة لدى العراقيين بعدم الإ

متحدة ك على وفق قناعتنا سيدفع بالولايات المطالبھم ما لم ينزلوا إلى الشوارع، وذل

للبحث عـن قادة الاحتجاجات، وتقديم الدعم غير المباشر لھم عن طريق المنظمات 

السياسية  العراقية غير الحكومية الممولة أمريكياً، للضغط على الحكومة العراقية والقوى

سياسية فع الفعاليات السيدمما الى مستوى المطالب الشعبية  الارتقاءوإقناعھم بأھمية 

لتعديلات العراقية إلى إيجاد منافذ خلاص من الأزمات السياسية عبر القيام بمجموعة من ا

  .الدستورية التي تزيد من حيوية العملية السياسية وتقلل لحدٍ ما عثراتھا
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 ١٦

 نصوص الدستورالتعديلات المطلوبة في  -ثانيا

ي فعلى عجل في ظھور عدد من المشاكل الخلافية، التي يدخل  ٢٠٠٥أسھمت كتابة دستور عام 

حكام الانتقالية إطارھا عددٌ من المواد الدستورية التي لم تراعِ حقوق المكونات كافة، فضلاً عن الأ

ً في  لقة متعال ١٤٠، وأبرزھا المادة  ٣١/١٢/٢٠٠٧التي كان يُفترض أن يتم البتّ بھا نھائيا

ة وفق وقضية كركوك التي يحاول الاكراد تطبيق نص المادة المذكور بالمناطق المتنازع عليھا

طبيقھا الدستور ولكن العرب والتركمان يعترضون على ھذه المادة باعتبار ان السقف الزمني لت

 كن فيمتھمين الأحزاب الكردية بجلب مئات الالاف من الاكراد للس ٢٠٠٧قد انتھى نھاية عام 

يس مجلس ، فضلاً عن المواد التي تتعلق بصلاحيات رئتلك المناطق لتغيير ھويتھا الديموغرافية

مواد الوزراء التي توصف بأنھا مطلقة مقارنةً بصلاحيات رئيسَي الجمھورية والبرلمان، وال

ية ية الجنس، وتقاسم الموارد المالية، وقض ١١٢و  ١١١في المواد  المتعلقة بقانون النفط والغاز

صات يجب تقسيم الاختصاة، والأحوال الشخصية، إلى جانب قانون الأحزاب والمحكمة الاتحادي

تنفيذيـة) مع زنة بالتسـاوي بيــن السلطتيـن (التشريعيـة والاالرقابة واقرار المومثل السياسية 

توضيح وتفصيل أكثر لمبدأ التعاون والتوازن بين السلطات (التشريعية، التنفيذية) 

ـي فالدستور يرسـم نظـام الحكـم ف ،طبيعة النظام السياسيأما فيما يخص ، )١(صاصاتھمواخت

، )٢(وھـذا الدستور ضامـن لوحـدة العـراق برلماني، ديمقراطي) ،العـراق (جمھوري، نيابي

النواب،  عنـي بصورة دقيقة (برلماني)، إذ إنَّ البرلمان أوسع مـن مجلسيوالمصطلح نيابـي لا 

شكل يُ وأن الثاني  ٦٥) وفق المادة ومجلس الاتحادتين (مجلس النواب ئوالبرلمان مكون من ھي

 يئةھبقانون من الأول. إذن مـا دام سيصدر لـه مجلـس النـواب قانون لتنظيمه فھـي ليسـت 

 ة "الشيعية"القوى السياسيوينبغي الإشارة الى ان  قانونية لھا وظائف تشريعية ھيئةدستورية بـل 

الأكثرية  النظامَ الرئاسي، فيما ترفض القوى السياسية السنية والكردية ذلك، باعتبار أنتدعم 

س الوزراء السكانية الشيعية ستفرز رئيساً شيعياً بالضرورة، فضلاً عن التسبب بإلغاء منصب رئي

على ھرم أالذي يمثل أحد أضلاع مثلث الحكم، وبالتالي إقصاء السنة أو الأكراد من التمثيل في 

   .الحكم

ة ــمن السلطات التشريعية والتنفيذي تتكون السلطات الاتحادية ٤٧ يذكر الدستور في المادة

بينما يفترض  ،السلطات ا على أساس مبدأ الفصل بينـا ومھماتھـارس اختصاصاتھــة تمــوالقضائي

وھذه  ان يكون المبدأ الحاكم في العلاقة بين السلطتين في النظام النيابي ھو التعاون والتوازن،

  . واضح بحسب مھام وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور العراقي النافذ

   ٦١والمادة  ٤٧المادة انظر ، ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ للعام  ) ١(
   ١المادة المصدر نفسه،  ) ٢(
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 ١٧

كل لالمتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، التي تنص على تخصيص نائب من الدستور  ٤٩المادة 

ة تسعين مقعداً مئة ألف نسمة، وھو الأمر الذي لم يراعِ الزيادة السكانية السريعة التي أضافت قراب

تفيد  تيالتخطيط الدورات انتخابية، بالرغم من إھمال إحصاءات وزارة  أربعبرلمانياً في غضون 

ً ن ـبأن عدد سكان العراق قارب الأربعي   .)١(مليونــا

ي نصت على المتعلقة بحقوق وامتيازات مجلس النواب، التمن الدستور العراقي النافذ و ٦٣المادة 

ة رئيس مجلس النواب، واشترطت موافقحصانة النائب من الملاحقة القضائية أثناء فترة انعقاد 

المادة  البرلمان على تنفيذ أمر إلقاء القبض على النائب خارج الفصل التشريعي. ورغم أن ھذه

في العراق  ركن أساسي متعارف عليه عالمياً لحماية النائب من ضغوط السلطة التنفيذية، إلا أنھا

ي ظل لنواب عن التھم الموجھة إليھم فباتت تشكل عقبة أمام التحقيق ومحاكمة أعضاء مجلس ا

أمام  مماطلة رئاسة البرلمان في طرح رفع الحصانة عن العشرات من أعضائه المطلوبين للمثول

 .القضاء بقضايا الفساد المالي والإداري

حل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث يُ  -(أولاً: : ٦٤المادة 

لس أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمھورية، ولا يجوز حل المج أعضائه،

   )في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء

لنائب يمكن على ارض الواقع ان يحل مجلس النواب ذاته ويخسر ا ميتة اذ لا المادةھذه لدت و

قيقي حاحياء ھذه المادة احياء الامتيازات التي منحته عضوية مجلس النواب، وعليه لابد من 

  .وجدي

ھا الملتبسة دورٌ المتعلقة بتفسير الكتلة البرلمانية الأكبر التي كان لصياغتمن الدستور و ٧٦ المادة

ھا تلك التي إلى اعتبار الكتلة البرلمانية الأكبر بأن ٢٠١٠كبير في دفع المحكمة الاتحادية عام 

د البرلمان، الانتخابية التي تفوز بالعدد الأكبر من مقاعتتشكل تحت قبة البرلمان وليس القائمة 

عملية الأمر الذي كان له تداعيات خطيرة على المشھد السياسي، وتراجع ثقة المواطنين في ال

لرئاسة  الانتخابية، بعد مصادرة حقھم في تحديد الكتلة السياسية التي يحق لھا تسمية المرشح

 .بين القوى والأحزاب الحكومة لصالح التوافقات الجانبية

لمتعلقة بالھيئات المستقلة، وأھمھا المفوضية العليا لحقوق الإنسان، من الدستور وا١٠٢المادة 

والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وھيئة النزاھة، والبنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة 

 والعدالة، ومجلس الخدمة الاتحادية؛ وھيالمالية، وھيئة الإعلام والاتصالات، وھيئة المساءلة 

  واب، إلا أن عدم تحديد نوع ھذهـــام مجلس النــة أمــا مسؤولـالھيئات التي نص الدستور على أنھ

 ٧/٥/٢٠٢١/ تاريخ الدخول على الموقع  موقع وزارة التخطيط العراقية) ١(

https://mop.gov.iq/news/view/details. 
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 ١٨

 المسؤولية وصلاحيات تعيين وعزل أعضاء ھذه الھيئات، دفعت رئيس الوزراء الأسبق نوري

مة أصدرت المحكف إلى انتزاع حكم من المحكمة الاتحادية ٢٠١١المالكي في ذروة نفوذه عام 

ئات المستقلة بربط الھي ٢٠١١/ ١/ ١٨بتاريخ  ٢٠١٠/اتحادية /  ٨٨الاتحادية العليا قرارھا المرقم 

 ١٠٨٦جاء ذلك بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء المرقم  حيث بمجلس الوزراء

تنفيذية؛ الغاية من تشكيلھا كجھات رقابية مستقلة عن السلطة الوھذا بخلاف   ٢/١٢/٢٠١٠بتاريخ

ه رئاسة كل ھذ ما أدى إلى سيطرة حزب "الدعوة الإسلامية" وائتلاف "دولة القانون" على

بر النص عالمؤسسات عبر رؤساء مُعينين بالوكالة، وھو الأمر الذي يوجد توافق عام على إنھائه 

من الدرجات الخاصة باعتبارھا صراحة على آليات تعيين وإقالة أعضاء مجالس إداراتھا 

  .)١(لياوالمناصب الع

لياً يطالب المحتجون بإلغائھا كالخاصة بمجالس المحافظات، التي من الدستور و ١٢٢المادة 

سفة الحكم وانتخاب المحافظ مباشرة، والجزء الثاني ھو الأقرب للتحقق نظراً لعدم تعارضه مع فل

 .اللامركزي التي قام عليھا الدستور وعدم مساسه بمصالح القوى السياسية

 الاثر المترتب على التعديل الدستوري -ثالثا

علاقة ينتج عن مراجعة واجراء التعديلات على النصوص الدستورية اثار تنصرف نتائجھا الى ال

نھا اعادة عتزايد او تحديد اختصاص احدى السلطات او انتھاء مدتھا او ينتج  أبرزھابين السلطات 

تقسيم لاوم بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولتسليط الضوء على ھذا الموضوع سوف نق

 أثري ف والنقطة الثانيةالتعديل على السلطة التشريعية  أثرلبيان  ىنخصص الاول نقطتينالى 

 .التعديل على السلطة التنفيذية

 التعديل الدستوري على السلطة التشريعية أثر -١

قيام الشعب بانتخاب نواب ممثلين عنه يمارسون  أبرزھايقوم النظام الديمقراطي على اسس ھامة 

السلطة السياسية تحت مسمى السلطة التشريعية وبما ان الشعب يعد الصاحب الاصلي للسلطة 

السياسية فمن حقه الطبيعي اجراء مراجعات على عمل وتنظيم احدى السلطات والذي يعد البرلمان 

حل المجلس  أبرزھاوينتج على التعديلات الدستورية اثار ھامة على السلطة التشريعية . )٢(أبرزھا

التعديل  أثرلم يعالج  ٢٠٠٥دستور جمھورية العراق لعام إلا إن مجلسيه  أحدالنيابي او حل 

الدستوري على السلطة التشريعية ومن المؤمل ان يقوم المشرع بالمعالجة الدستورية لمركز 

بوصفه المجلس الثاني في السلطة التشريعية ومنحه اختصاصات فعلية اسوة بمجلس  مجلس الاتحاد

  .النواب

  ٨/٥/٢٠٢١/ تاريخ الدخول على الموقع  مؤسسة الحوار المتمدن موقع ) ١(
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٢٤٤٢٩١ 

                          للكتاب،  ةالمؤسسة الحديث الدولة،حل البرلمان واثاره على مبدا استمرارية اعمال سعيد،  عبد الكريم دانا ) ٢(
 ١٠٥، ص٢٠١٠بيروت، 
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 ١٩

 التعديل الدستوري على السلطة التنفيذية أثر -٢

لطة ھي الس أبرزھاطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات فان وظائف الدولة تقسم بين ثلاث سلطات 

  التنفيذية والتي تتولى تنفيذ القوانين وادارة المرافق العامة وبما انھا احدى 

يا، ومن السلطات العامة فقد يطالھا اثر التعديل الدستوري الذي تجريه السلطة المختصة دستور

لعام  لفرنسيالدساتير التي اثرت التعديلات على المركز الدستوري للسلطة التنفيذية ھو الدستور ا

 ر من قبل الشعب بموجب تعديلاذ غيرت طريقة انتخاب الرئيس الى الانتخاب المباش ١٩٥٨

 ، كما اطالت التعديلات الاخرى مركز رئاسة الدولة بوصفھا احدى جھازي السلطة )١(١٩٦٢

مس خالى من سبع سنوات عندما قلصت مدة ولاية رئيس الدولة  ٨٢٠٠التنفيذية وذلك في العام 

دائرة  ، والتعديلات التي وسعت من )٢(أي ولايتين متعاقبتين قابلة للتجديد مرة واحدةسنوات 

عد ان باذ اصبح مسؤولا في حالة اخلاله بواجباته الدستورية  ٢٠٠٨مسؤولية رئيس الدولة عام 

تعديلات فان ال ١٩٨٢اما الدستور التركي لعام  ،)٣(وليته مقتصرة على الخيانة العظمىكانت مسؤ

قد وسعت من اختصاصات رئيس الجمھورية اذ ترتب عنھا  ٢٠١٧اجريت عليه في العام  التي

قالة الرئيس يختص بتعيين وا أصبحتحويل النظام السياسي الى رئاسي وبموجب تلك التعديلات 

وفرض  كبار الموظفين الحكوميين، وله الحق في تعيين اربعة قضاة في المجلس الاعلى للقضاء،

  .)٤(صدار المراسيم الرئاسيةحالة الطوارئ وا

شرع لم تجرى عليه تعديلات ومن المؤمل ان يقوم الم ٢٠٠٥دستور جمھورية العراق لعام  أما

في المادة  بتطبيق قواعد النظام البرلماني الذي اعتنقه الدستور تسمحالدستوري بإجراء تعديلات 

الاولى والحد من ھيمنة مجلس النواب عبر توسيع اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وإعادة 

 .التوازن المفقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

  

  

  

  
  

السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر،  الله،الابن، ترجمة ھشام عبد جابريل ايه موند و جي بنجھام باويل  ) ١(
  .٣٣٤، ص نشر نظرة عالمية، الاھلية للنشر والتوزيع، القاھرة، بلا سنة

     ٦نظر المادة ، ي١٩٥٨الدستور الفرنسي عام  ) ٢(
   ٦٨المادة المصدر نفسه،  ) ٣(
   ١٧/٥/٢٠٢١موقع العربية الإخبارية / تاريخ الدخول على الموقع  ) ٤(

/world-and-https://www.alarabiya.net/arab  
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 ٢٠

  المبحث الثاني

   التعديل الدستوري في ضوء المعوقات والتحديات الواقعية

  

ية المشاركة حمل الدستور ألغاماً يمكن أن تنفجر في أية لحظة فقد صاحبه اتفاق بين القوى السياس

 بعةأربعد  مراجعته لغرض تعديلهفي العملية السياسية بعد اعتراضات بعض الأطراف بأن تتم 

لرغم من اإنَّه وعلى إلا اولا)، /١٤٢وتشكيل البرلمان وفق المادة ( الانتخاباتأشھر من إجراء 

جنـة خاصة تجاوز ھذه المدة لـم يتم تحريك عملية تعديل الدستور إلاّ عندما شكل مجلس النواب ل

  ). ٢٠٠٦ثاني/تشرين ال/١٥بعنوان (لجنة التعديلات الدستورية) فـي (

ر في قضايا ((تأجيل النظيبـدو مـن ھـذا التأخير أنَّ الأطراف جميعھا الموجودة في الحكم أرادت 

الأعداء)  –ة الدستور الحساسة لما ستثيره من إشكالات بين الكتل المؤتلفة المختلفة (الأخو

لدستور لاحقاً. ة تعديل اوھذا ما أثبتته حقاً مجريات عملي، )١(على حد تعبير نيكوس كازانتزاكيس))

وافق فعلى الرغم مـن أن آلية العمل داخل (لجنة التعديلات الدستورية) كانت تقتضي حصول ت

ض الأطراف بين الكتل السياسية على التعديلات المقترحة قبل تقديمھا إلى مجلس النواب، توجه بع

لتعديل من لدستورية المطروحة النافذة إلى عرقلة التوصل لاتفاق حاسم بشأن العديد من المواد ال

ة المذكورة بقيت الخلافات مستمرة حول الكثير من النقاط المعلقة داخل اللجنف )٢٠٠٥دستور عام (

وعدھا ممما حالت دون تمكن اللجنة من تقديم (مسودة الدستور المعدلة) إلـى مجلس النواب في 

) ثم رفعت اللجنة في ٠٧٢٠آيار//٢٣) فأجلت المھمة إلى (٢٠٠٧آيار//١٥النھائي في (

لس النواب، وصرحت فيه بأن تقريراً لمج -من الموعد المذكور أي قبل يـوم -) ٢٠٠٧آيار//٢٢(

  .)٢(الوصول إلى حل للنقاط الخلافية لا يزال بعيداً، وطلبت تأجيل مھمتھا إلى موعد آخر

  

  

  

  

  

  

  
 ٢٦/١٠/١٩٥٧وتوفي في  ١٨٨٣روائي وفيلسوف وشاعر ومفكر يوناني ولد في  ) ١(
  ١٩/٥/٢٠٢١/ تاريخ الدخول على الموقع  موقع راديو سوا  ) ٢(
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 ٢١

  الأولالمطلب 

  تعديلهالتحديات والمعوقات التي واجھت وتواجه الدستور والفرص المتاحة ل

الصياغة  خلال مراجعة المواد في الدستور العراقي نجد ان الكثير منھا تحتاج الى تعديل فيمن 

لية تعديل والبعض يحتاج الى الغاء او تغيير الا انه في نفس الوقت ھناك تحديات تقف في وجه عم

رق من الدستور منھا طبيعة تنوع الشعب العراقي من خلال الدين والمذھب والقومية لذلك سنتط

لفرع خلال ھذا المطلب الى الأحوال التي رافقت كتابة الدستور في الفرع الأول ونوضح في ا

  الثاني الفرص التي تواجه تعديل الدستور.

  

والمعوقات  والتحديات الاحوال المرافقة لكتابة الدستور العراقي /الفرع الأول

  القانونية والسياسية

لى العالم عمن تغير نظام الحكم والانفتاح المفاجئ  ٢٠٠٣ان ما شھده الشعب العراقي بعد عام 

غيرھا والخارجي وتدخل الدول في شؤون العراق الداخلية بدوافع اقتصادية ودينية وعسكرية 

  مستقبلا زاھر يستحقه.العراقي  للمواطن يرسممن الأسباب أدت الى كتابة دستور لا 

 ل المرافقة لكتابة الدستور العراقيالاحوا -أولا

ة للكتابة يمكن القول ان كتابة الدستور العراقي لم يكن امرا سھلا وذلك نظرا للأحوال المرافق

 يلي: والتي يمكن اختصارھا بما 

ط ليس السلطة الاحتلال الامريكي وما ساد البلد من فوضى نتيجة لسياسة الاحتلال في اسقا -١

نھا والامنية ة العراقية من خلال انھاء مؤسساتھا الرسمية لاسيما العسكرية مفحسب بل اسقاط الدول

سبيل  وما فرضته السياسية الامريكية من امور ثبتت على الدستور العراقي النافذ ومنھا على

 . )١(المثال

كتابة الدستور جاءت نتيجة لاتفاق بين طرفين (الشيعي والكردي) فقط وھذا لا يؤدي الى . أ

الاجماع الوطني مما فرض الية التسرع في كتابة الدستور نزولا عند رغبة ومطالبة دولة 

تحديد سقف الاحتلال (الولايات المتحدة الامريكية) وليس بناءا على حاجة الشعب العراقي و

من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية،  ٦١زمني في كتابة دستور العراق بحسب المادة 

على تكليف الجمعية الوطنية الانتقالية بكتابة الدستور والانتھاء منه في  والتي نصت

بينما كتابة دستور دائم مما أدى ذلك الى عدم التدقيق في كثير من مواده،  ٢٠٠٥اب//١٥

  كي يكون ملائم للبيئة خصوصا في بيئة تحتاج توافقات سياسية واجتماعية يتطلب عدة سنوات

   نون ادارة الدولة المؤقتمن قا ٦١ينظر المادة ) ١(
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 ٢٢

يخرج فمثلا دستور الولايات المتحدة استغرق ثمان سنوات من التوافق ل التي سيطبق عليھا

  .)١(بصيغة نھائية

التي ھي ولخيار الدولة الاتحادية المركبة على حساب الدولة البسيطة  الدستور . فرضب

ن الدستور ماد من خلال المادة الاولى الدولة العراقية منذ تأسيسھا مع اغفال لنوع الاتح أصل

ؤدي الى الفدرالي والذي ي أي ان الدستور اقر النظام النافذ محاباة لمصالح اقليم كردستان

قوميا وتقسيم العراق الى دويلات صغيرة لكون ان الشعب العراقي تم تقسيمه طائفيا وعرقيا 

دي اة بسبب التباين الاقتصاحيث ان كل الطروحات لرؤية المستقبل لا تعزز حالة المساو

 .قاليموالاجتماعي بين وحدات الاتحاد، الامر الذي سيفرز اقليما قويا على حساب بقية الا

. الاطروحة المعروضة الامريكية ھي فرض الايديولوجية الديمقراطية المتضادة مع تبنى ت

 .سية آنذاكالعملية السياالمتناغم مع الاحزاب الاسلامية المسيطرة على  )٢(الخيار الثيوقراطي

 . فرض الاحتلال الامريكي اعتماد معيار المكونات الاجتماعية كأساس للدولة العراقية كماث

من الدستور، بدل من معيار المواطنة فضلا عن تأسيسه لمبدأ  ٣ھو الحال مع المادة 

جلس مة وھي المحاصصة الطائفية في المناصب التشريعية والتنفيذية بدء من اول سلطة عراقي

 .٢٠٠٤الحكم المشكل في العام 

ليھا وعدم امتلاكھا عضعف العقلية التأسيسية للطبقة السياسية الجديدة وھيمنة العقلية الثأرية  -٢

ا على لمشروع سياسي ناضج ما بعد الاحتلال زاد من صعوبة مھمة كتابة الدستور الجديد، ومنھ

 الحصر:سبيل المثال لا 

معنية بكتابة الدستور، اذ ان لسياسية غير التخصيصية على رئاسة اللجان ال. ھيمنة العقلية اأ

رئاسة اللجان لم تكن من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري بل ھي شخصيات سياسية 

وص الا ما ندر لذا اتسمت النص يوحتى دينية لا تملك تخصص او خبرة في القانون الدستور

ية الدستورية القانونية واقترابھا من النصوص العاطفالدستورية بابتعادھا عن الصياغة 

 .والسياسية وحتى الفئوية

 . خلو اللجنة من ممثلين عن اھل السنة، بسبب رفضھم المشاركة في العملية الانتخابية التيب

لأسباب دينية ومواقف سياسية جعلت بعض من النصوص الدستورية مثار  ٢٠٠٥جرت في 

المراجعة  الدستور ثم تعھدات بين اعضاء لجنة كتابة الدستور بإعادةجدل ولغط طيلة مدة كتابة 

  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي ١٤٢بعد اربعة شھور من اقرار الدستور كما جاء في المادة (

الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير، مركز دراسات  باسيل يوسف بجك وآخرون، ) ١(

 .١٥٨، ص٢٠٠٦، بيروت، ٤٧المستقبل العربي  الوحدة العربية، سلسلة كتب

  وتعني حكم رجال الدين أو الحكومة الدينية أو الحكم الديني الثيوقراطية ثيُقراطية بضم الياء أوال ) ٢(
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 ٢٣

. استغلال الكرد خبرتھم السياسية في كتابة نصوص دستورية فيھا غلو ومراعاة لمصالح ت

علوية لت قواعد الانفصال لأنه اعطى اولوية اقليم كردستان بمعزل عن المحافظات الاخرى اسس

 سلطة اقليم كردستان على حساب السلطات الاتحادية، وعلى حساب باقي المكونات الاخرى

ان والمركز وخاصة التركمان والاحتيال على نوع الاتحاد اذ انه عمليا الاتحاد بين اقليم كردست

ع عليھا في محلھا مثل المناطق المتنازھو شبه كونفدرالي وليس فدرالي واستخدام تعابير ليس 

دا وغير ذلك من القضايا التي اسست نزعة انفصالية لحساب الاقليم نجد خطواتھا واضحة ج

 .بعد تحرير المحافظات العراقية من عصابات داعش الاجرامية

. الارادة السياسية في احتساب دستور عراقي دائم والعجلة في ھذا الموضوع يرجع الى سوء ث

  فيه ان لتقدير للتبعات التي تترتب على الدستور الجامد والدائم في الوقت الذي كان يفترضا

  يكون مؤقت للمرحلة الانتقالية لإدراك الخطأ وتعديله في الوقت المناسب.

  :ومنھاالفاقد لكثير من الامور  )١(التقاليد الاجتماعية لدى الجمھور العراقي -٣

بي . عدم القدرة في التأثير على القيادات السياسية الا عن طريق التعبئة او التحشيد الحزأ

 .التعبئة الدينية عبر رجال الدين وأحيانا

. عدم الاكتراث بالدستور من قبل الجمھور العراقية نتيجة ضعف الثقافة الدستورية ب

 ى كل الدستور وليس مادةوبالتالي مررت عليه الدستور بسھولة من خلال التصويت عل

 .مادة

. تقبل الجمھور العراقي لطروحات الاسلام السياسي الفاقد للخبرة السياسية جاء كرد ت

  .عيةفعل للنظام السابق الذي اضطھد الاحزاب المعارضة وخاصة الاحزاب الاسلامية الشي

  التحديات في احكام التعديلات في الدستور -ثانيا

وليس  الفرقاء وتقديم تنازلات لمصلحة بناء مشروع وطني ھو مـا ينبغي أن يسود اجتماعإنَّ 

حـد أھداف أإنَّ  لذا ،) والعودة إلـى المربع الأول٢٠٠٣نيسان//٩صحيحاً ھدم كـل مـا بُني بعد (

ظيم حيـاة إضافـة المـواد الضرورية لتنوتعديل الدستور ھـو سـد الثغرات الموجودة في الدستور 

  .مع وتفسيـر النصـوص الغامضـةالمجت

للدستور لغرض  ھناك إخفاقات وإسقاطات كثيرة في ھذه الوثيقة فلا بُـدَّ أن يشملھا التعديل القادم

أوجـه  ھنـاك الكثير مـنوتطويـره وإصلاحه بحيث يغطي مستلزمات المجتمع الديمقراطي جميعاً 

 المثال:سبيل  علىوالغموض الموجودة فـي الدستور تحتـاج إلـى توضيح 

  أعضاء مجلس النواب بتطبيق التشريعات، كما وردت عبارة في اليمين الدستوري (تطبيق التزام -أ

  

  ٢٣ص ،غدادب ،٢٠١٧ والتوزيع،دار الذاكرة للنشر  الدستور،يل دفلسفة تع الشكري،د. علي يوسف ) ١(
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 ٢٤

لنواب، لأن في الحقيقة ليس من مسؤولية أعضاء مجلس ا الالتزامالتشريعات بأمانة وحياد..)، ھذا 

مجلـس  اختصاصاتمجلس النـواب ولكـن  اختصاصاتھذا يوحي بـأن تطبيق القوانين مـن 

 .النـواب ھــي التشريـع والرقابـة وليـس التنفيـذ

صـب ز وتفعيل دور المرأة فـي مجلس النواب وتضمين الدستور حصـة النسـاء مــن المناتعزي -ب

 .التنفيذيـة

على ان تكون رقابة حقيقة مھنية وموضوعية وليست  تفعيل الرقابة الدستورية علـى القوانين -ت

  .رقابة سياسية حزبية

ولكن في الحقيقة السيادة للشعب لان الله سبحانه وتعالى  )١(تور السيادة للقانونورد في الدس -ث

كَ للِْمَلَائِكَةِ إنِِّي وَإذِْ قَالَ رَبُّ ( في محكم كتابه لىوھب ھذه السيادة للإنسان كما قال سبحانه وتعا

  وبذلك أصبح الشعب مصدر السلطات. )٢()جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَليِفَةً 

يجعل من الصعوبة تعديل الدستور في  ٢٠٠٣ة الدولة والمحاصصة المقيتة بعد إن سوء إدار -ج

فق الى تعطيل عمل الدستور وعدم العمل وظل عدم التوافقات السياسية مما قد يجر البلاد 

  نصوصه.

ية الدينية والتحزبية والقومية ينبغي على السياسي تقبل فكرة ان من يجب عليه في ظل التبع -ح

لشعب تعديل نصوص الدستور ان يكون ذو خبرة في القانون الدستوري مراعيا التنوع السكاني ل

  العراقي محققا مصلحة الوطن العليا.

مضة والتـي تحتـاج ھاية فيمكننا القـول، بأنَّ ھـذا الدستور يتضمن الكثير مـن العبارات الغاوفـي الن

لمـواد إلـى توضيح، فضلاً عن ذلك فإن كثيـراً مـن النصوص تحتاج إلـى تفسير وكثيراً مـن ا

 أن  بُدَّ يجـب أن تُـزال وكثيراً مـن الفقرات يجـب أن تضاف، وبذلك فإن ھذه المجالات كلھا لا

  .تشملھا عملية التعديل الدستوري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من الدستور النافذ ٥المادة انظر  ) ١(
  ٣٠سورة البقرة اية  ) ٢(
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 ٢٥

   الفرص التي تواجه تعديل الدستور /الفرع الثاني

  (فرص التعديل بين الواقع والطموح)

ية في ظل رؤ تعد فرص التعديل بمثابة ما ينبغي ان تكون عليه النصوص الدستورية بشكل عام

لة العراق في المستقبل وفي ظل امنية المواطن العراقي في الحصول على ابسط مقومات الدو

فحص لبمثابة مختبر تعد  ٢٠٠٥سنوات ما بعد التطبيق لدستور ال المدنية التي يستحق حيث إن

ل ديمدى ملائمة نصوص بعض الدستور للبيئة والحاجة العراقية، اصبحت ھي ذاتھا كفرصة للتع

  ي:وھ

ومستقرا  ان توفر صفات ينبغي ان تتواجد في القاعدة الدستورية لكي يجعل منھا قاسما مشتركا - ١

صوص وھذا ما نفتقده في بعض النبما يجعل من عملية التعديل مرجعية وطنية بين المجتمع 

وص سھل عملية الاختلاف وعدم احترام ھذه النص ممااليھا سابقا  أشرناالدستورية التي 

 :الدستورية ومن ھذه الصفات ھي

ق الجديد الإقرار بحقيقة التنوع السياسي والقومي والديني والمذھبي والعشائري في العرا  -أ

ميا وكذلك الإقرار بحق الاختلاف المشروع وليس التفرق والنزاع المذموم سياسيا وقو

لخلافات اينبغي في القاعدة الدستورية ان تتمثل في تسوية ذا ودينيا ومذھبيا وعشائريا ل

والنزاعات وليس احداث الخلافات والنزاعات في المجتمع السياسي كما حدث في 

 .نصوص دستورية منذ تفعيل الدستور حتى يومنا ھذا

رام سيادة الالتزام بآليات ومبادئ الديمقراطية وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة واحت  -ب

لى وضع قاعدة دستورية ان ينظر ا عندجب ويالقانون والحفاظ على حقوق الانسان مما 

 .المستقبل وليس فقط للماضي

ستورية ان الوثيقة الدالاعتماد على حق المواطنة في العلاقة بين الفرد والدولة، لذا   -ت

ولة ضد دالناجحة ھي المستلزم التأسيسي والاساس لبناء الدولة مع المواطن وليس بناء ال

 .المواطن

سية ولا تسمح بتقطيع السلطة السيا ن الوثيقة الدستورية لدولة ديمقراطية وفدرالية لاإ  -ث

ية بتركيزھا بل تقوم الصلاحيات والسلطات والثروات ومؤسساتھا التشريعية والتنفيذ

 .محافظاتالأقاليم والوالقضائية ما بين المركز والاطراف او 

ا د دائما على استقلال الدولة وسيادتھا ووحدتھا ارضان نصوص الدستور يجب ان تؤك  -ج

 .وشعبا وسماءا ومياھا

 :أنفا تتطلب ما يلي ةان المبادئ المذكور

 .الايمان التام بمبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية -
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 ٢٦

 .الالتزام بأليات ومبادئ الديمقراطية -

 .احترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان -

 .مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات واستقلالية القضاءتبني واقرار  -

 عدة، د سنواتبناء دولة بع أردناما  إذالابد من تعديلھا  االتطبيق العملي للدستور افرز اخطاء - ٢

فة ھذه السنوات من التغيير افرزت عقول وطنية ساھمت في معركل ونعتقد ان الخبرة بعد 

بات ية والشعبية لضرورة تعديل الدستور وفق متطلمواطن الخلل، والدليل الاصوات السياس

  .يجعل منه مرجعية وطنية وقاسما مشتركا بين المجتمع لكيالحالية  البيئة العراقية

 .بالإمكان ان يكون ھناك دور للمرجعية الدينية وضغط في اصدار فتوى بضرورة التعديل - ٣

بمثابة  رھا الواقع العملي كانتقالازمة الكردية وما افرزتھا من استغلال لمواد دستورية ا - ٤

ر التي لابد من تفعيل لجنة تعديل الدستوكان لذا  قنابل موقوتة ممكن ان تنفجر بأية لحظة

 من عمر مجلس أشھربإدخال التعديلات عليه بعد اربعة القوى السياسية والشعب اقرتھا 

 .النواب في دورته الاولى

 ومنذ تأسيسه ھو دولة بسيطة، وان نجاحفشل التحول الى دولة مركبة، حيث ان العراق  - ٥

بب التجربة الكردية والتي عول عليھا في فرض فيدرالية، ھي الاخرى تعد غير مستقرة بس

ى المشاكل التي تحدث بيت الاقليم والمركز من جھة وبين محافظات الاقليم من جھة اخر

 لدى الكثير منمع وجود ھواجس  الإقليم،الشعب الكردي لسياسة حكومة  طوائف من ورفض

بناء  دةلإعاالعراقيين بان التطبيق الفعلي للفدرالية ھو مخطط اقليمي دولي لتقسيم العراق 

  .النظام الدولي الجديد وھذا التقسيم سينسحب الى خارطة جديدة للمنطقة العربية

حتوي التوافق السياسي (رضا وقبول الكل) في العملية الدستورية، ولذلك ينبغي ان تغياب  - ٦

لمجتمع منطلقات ومبادئ تضمن التوافق والشراكة بين جميع مكونات اعلى وثيقة الدستورية ال

  .السياسي دون الاقصاء والتھميش للآخرين
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 ٢٧

  المطلب الثاني

  طرق واليات التعديل وأوجه الاختلاف بينھا

لى تتنوع الشروط والإجراءات المطلوبة لتعديل نصوص الدساتير وتختلف الحلول من دستور ا

دستور اخر بحسب طبيعة النظام السياسي ودرجة جمود الدستور ولكن في جميع الأحوال يتصدى ال

 ٢٠٠٥اقي لعام لم تكن عملية كتابة الدستور العرذاته لبيان كيفية تعديل قواعده، ففي العراق مثلا 

أعقبت  طبيعية ومتناغمة بل اتسمت بالتعقيد وشابھا الكثير من الملابسات نتيجة الظروف التي

لقوى الشيعية االاحتلال الأمريكي وما نجم عنه من عملية اقتلاع كامل لبنى السلطة السابقة وھيمنة 

ھا في د مما انتج عن ذلك طريقتين لتعديل الدستور نوضحوالكردية على النظام السياسي الجدي

  الفرع الأول ونتطرق في الفرع الثاني عن أوجه الاختلاف ومدى التعارض بينھما.

 

  دستورالطريقة الاعتيادية والطريقة الاستثنائية في تعديل ال الفرع الأول/

لب صالتي وضعھا في  ١٢٦إن الدستور العراقي قد نص على كيفية وآلية تعديله في المادتين 

محدد بزمن وقد وضع آلية أخرى مؤقتة  ١٤٢الختامية، بينما في المادة  الدستور وجعلھا من المواد

وھذا  وبشرط انجاز محدد تنتھي بانقضائھما وانجازھما وكانت موضوعة في المواد الانتقالية،

الدائمة وھي  منح الدستور النافذ سمة الآخذ بالآليات الدائمة والمؤقتة في آن واحد، لكن الآليات

 وضعھا في صلب الدستور وھي جزء من كيانه الدستوري تحيا ١٢٦المادة المشار إليھا في 

ا زمنياً أو تنتھي وتموت حال انجازھ ١٤٢بحياته وتموت بموته، بينما الآلية المرسومة في المادة 

  .وحياته فاذهنموضوعيا عند تقديم توصيات التعديل والأخذ بھا بينما الدستور يبقى قائم ومستمر في 

عديلھا تالانطباع العام السائد بأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة التي يتعذر ورغم 

غط لاعتبارات عديدة، أبرزھا شرط موافقة ثلثي المصوّتين في ثلاث محافظات الذي وُضع بض

ريقتين، الأحزاب لصيانة مكتسبات إقليم كردستان، إلا أن فرص التعديل عليه ممكنة، من خلال ط

 :ھما

  )١٤٢الطريقة الاستثنائية (المادة  -أولا

من الدستور غير التي ورد ذكرھا في  ١٤٢إن الدستور تضمن آلية أخرى في المادة  - ١

أجل بمن الدستور التي تقدم عرضھا، وھذه الآلية تعد مؤقتة وغير دائمية وتنتھي  ١٢٦

 :أعلاه والتي جاء فيھا الآتي ١٤٢محدد في نص المادة 

: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات أولاً ’’ 

الرئيسة في المجتمع العراقي، مھمتھا تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز 
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 ٢٨

أربعة أشھر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤھا على الدستور، 

  مقترحاتھا. وتُحل اللجنة بعد البت في 

 ً ب للتصويت : تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواثانيا

  عليھا، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. 

 ً ً : تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثثالثا من ھذه  )انيا

رار المادة على الشعب للاستفتاء عليھا، خلال مدةٍ لا تزيد على شھرين من تأريخ إق

  التعديل في مجلس النواب. 

 ً ن، وإذا لم : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتيرابعا

  .يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر

 ً ل الدستور، ) المتعلقة بتعدي١٢٦( ورد في ھذه المادة من أحكام المادة: يستثنى ما خامسا

  .‘‘إلى حين الانتھاء من البت في التعديلات المنصوص عليھا في ھذه المادة

والسياسي، لان  ھذه المادة خلقت جدلا كثيرا على مستوى الفقه الدستوري أو العمل التشريعي -٢

 الدستور عندما وضعت فيتو رفض ثلاث محافظات أوالبعض يرى إنھا عطلت كل آلية لتغيير 

نع من تعديل أكثر، ففي ھذه الحالة تعتبر التعديلات غير سارية، ويرى البعض إن الواقع الفعلي يم

ل يمس أي من الدستور لان الانقسام الطائفي مازال قائماً، ولا يمكن أن يتفق العراقيون على تعدي

ائق الأكبر الأقرب ھو محافظات إقليم كردستان فإنھا تمثل العالحقوق المقررة للمكونات والمثال 

الجنوب في حال وجود ميل لتعديل بعض الأحكام التي ما انفك يطالب بھا العراقيون في الوسط و

ي ذلك والمحافظات الغربية بان يكون النظام رئاسي أو شبه رئاسي حيث إن الأكراد لا يرون ف

  .ل التعديلات بفيتو محافظات الإقليممصلحة لھم ومن الممكن أن تعطل ك

إن الآلية المقترحة في ھذه المادة تتمثل بتشكيل لجنة في مجلس النواب لم يحدد عدد اعضائھا  -٣

من جميع المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي ويقصد بھا (الشيعة والسنة  ةوإنما لابد أن تكون ممثل

بھا العرب والاكراد والتركمان) ثم حدد النص والمسيحيون والازيديون والصابئة كما يقصد 

الدستوري مھام ھذه اللجنة بان مھمتھا تقديم تقرير إلى مجلس النواب ثم تعرض التوصيات الوارد 

في تقريھا على المجلس وتعد مصادق عليھا عند نيل ثقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس 

) نائب كما أنھا اشترطت أن تقدم ١٦٥عن (النواب بمعنى النصف زائد واحد أي بما لا يقل 

المقترحات بدفعة واحدة اي لا يجوز تجزئتھا بأكثر من مقترح واحد، ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات 

التنفيذية من حيث الاستفتاء عليھا خلال مدة شھرين من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليھا وعلى 

التي جاء فيھا الآتي (تطرح المواد المعدلة من  ١٤٢وفق ما ورد في نص الفقرة (ثالثاً) من المادة 
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 ٢٩

قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من ھذه المادة على الشعب للاستفتاء عليھا، خلال 

   .مدةٍ لا تزيد على شھرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب)

ه أو مصوتين زائد واحد ولم يتم نقضثم يعتبر الاستفتاء ناجح إذا ما صوت عليه نصف عدد ال

 رفضه من ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات وعلى وفق نص الفقرة (رابعا) من المادة

موافقة أغلبية بالاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً،  (يكونمن الدستور التي جاء فيھا الآتي  ١٤٢

  ).ات أو أكثرالمصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظ

 

  )١٢٦الطريقة الاعتيادية (المادة  -ثانيا

لدستور، افـي  الاعتياديةأعمال لجنـة التعديلات الدستورية، أن تسـري الطريقة  بانتھاءيفترض 

لـة إذ طريقـة ليسـت سھ يمـن الدستور العراقي الجديد وھ ١٢٦ويكون ذلـك مـن خـلال المادة 

 .ـليُعـدُّ الدستـور العراقـي مـن الدساتير الجامـدة بسبــب صعوبــة آليــات التعديـ

من الدستور رسمت طريق محدد ومقيد للتعديلات وبترتيب زمني وموضوعي  ١٢٦إن المادة 

يتين نتخابوشكلي لإجراء أي تعديل فمن حيث الزمن وجود فترة زمنية تتمثل بانقضاء دورتين ا

يم متعاقبتين، ومن حيث الموضوع منعت التعديل في بعض النصوص المتعلقة بصلاحيات الأقال

على  أما من حيث الشكل فإنھا رسمت شكلية لحالتين من حيث جھة اقتراح التعديل وسأعرض لھا

  :الآتيوفق 

   العراقي على ما يلي: من الدستور ١٢٦المادة  تنص -١

واب، ) أعضاء مجلس الن٥/١الجمھورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (: لرئيس أولاً ’’

  .اقتراح تعديل الدستور

 ً ت الواردة في : لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحرياثانيا

ثلثي أعضاء  فقةبعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موا الدستور إلاالباب الثاني من 

بعة سمجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمھورية خلال 

  أيام. 

 ً المادة، إلا بعد  : لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليھا في البند (ثانياً) من ھذهثالثا

يس فتاء العام، ومصادقة رئموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاست

  الجمھورية خلال سبعة أيام. 

 ً : لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الأقاليم رابعا

التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة 

  أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام. التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة 
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 ٣٠

 ً يل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمھورية بعد انتھاء المدة المنصوص عليھا يُعدُ التعد -: أخامسا

يل نافذاً، من تاريخ يُعدُ التعد -في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من ھذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب 

  ‘‘ةنشره في الجريدة الرسمي

تي جاء فيھا الآتي من الدستور ال ١٢٦المحظور الزمني تمثل في نص الفقرة (ثانياً) من المادة  -٢

دة في الباب لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الوار(

التعديل  نالثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين) حيث اشترط لھذا النوع م

ول دورة أانقضاء ثمان سنوات وھي المدة تعادل عمر الدورتين الانتخابيتين واعتبارا من تاريخ 

ا النص وأصبح ھذ ٢٠١٤وبذلك فان المدة قد انتھت في عام  ٢٠٠٦انتخابية التي انعقدت في عام 

أحكام  وفق مطلق والقيد الوارد فيه منتھي حكماً، لان عمر كل دورة انتخابية أربع سنوات على

مجلس النواب تكون مدة الدورة الانتخابية ل’’أولا) من الدستور التي جاء فيھا الآتي /٥٦المادة (

 ‘‘.أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتھي بنھاية السنة الرابعة

تعلق تالمحظور الموضوعي: إن الدستور وضع قيد على تعديل النصوص الدستورية التي  -٣

ك التعديل يات الأقاليم حيث لم يجعلھا بذات الآلية المتبعة في التعديلات وإنما اقرن ذلبصلاح

لسبب في ذلك بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم فقط وموافقة أغلبية سكانه وباستفتاء عام، وا

من  لابدوإن ھذا التعديل لا يؤثر في حقوق سائر الشعب وإنما يؤثر فقط في حقوق سكان الإقليم 

وفق ما  موافقتھم عليه، وبذلك تم إبعاد تصويت الشعب بأكمله على ھذا النوع من التعديل وعلى

على مواد  لا يجوز إجراء أي تعديل’’ورد في الفقرة (رابعاً) من الدستور التي جاء فيھا الآتي 

ات الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاص

افقة أغلبية الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، ومو

 .وإنما حصر التصويت والاستفتاء بسكان الإقليم فقط ‘‘سكانه باستفتاءٍ عام

عديل ھما السلطتين قد بينت بان من يقترح الت ١٢٦الجھة التي تقدم مقترح التعديل: إن المادة  -٤

فذة على وفق مبدأ شريعية والتنفيذية، وھذا المبدأ معمول به في اغلب دساتير العالم الحديثة والناالت

سلطة ، ورسمت وسيلتين لعرض مقترح التعديل (الأول) يقدم من ال)١(التوازن بين تلك السلطات

  ورد ا التنفيذية على أن يكون بجناحيھا مجلس الوزراء مجتمعاً ورئيس الجمھورية وعلى وفق م

معين). أولا) التي جاء فيھا الآتي (لرئيس الجمھورية ومجلس الوزراء مجت/١٢٦في نص المادة (

ن عخمس عدد أعضاء مجلس النواب أي أن يكون المقترح مقدم من عدد لا يقل  ٥/١و(الثاني) 

  .) نائب٦٦(

  

  ٢٢٥ص ،٦المصدر السابق ص مجذوب،الدكتور محمد  ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رص التعديلفو بين التحديات   ٢٠٠٥دستور العراقي للعام  ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١

يل ھذا المقترح طريق السلطة التنفيذية أو التشريعية فلابد من نفي حال تقديم المقترح عن  -٥

  .) عضو من أعضائه٢٢٠على موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي بقبول عدد لا يقل عن (

ا بعد تحقق إذا كان المقترح يتعلق بصلاحيات الأقاليم فانه لا يعرض على التصويت وإنم -٦

 أعضاء مجلس النواب فانه يرسل إلى السلطةإجماع جناحي السلطة التنفيذية أو خمس عدد 

الدستور إلى  التشريعية في الإقليم او الأقاليم ان استحدثت لاحقاً، فإذا حظي بالقبول ولم يتطرق

جح بذلك أي عدد من أعضاء المجلس التشريعي للإقليم وإنما تركھا للقواعد العامة والرأي الرا

ختص به الإقليم يعقد جلسة المجلس النيابي للإقليم. وھذا ھو الأغلبية البسيطة للعدد الذي بموجبه تن

لى إحصراً أما المحافظات غير المنتظمة بإقليم فان الدستور أعطاھا حق تفويض صلاحياتھا 

ون أي الحكومة الاتحادية أو قبول صلاحيات الحكومة الاتحادية إليھا إذا ما فوضت إليھا ود

والحكومة  ما فقط بالاتفاق بين حكومة المحافظة المحليةاستفتاء او اقتراح من أي جھة كانت وإن

لطات سيجوز تفويض ’’) من الدستور التي جاء فيھا الآتي ١٢٣الاتحادية وعلى وفق نص المادة (

   .‘‘الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون

تنفيذية ومنھا س النواب يتم اتخاذ الإجراءات البعد نيل المقترح على ثقة ثلثي أعضاء مجل -٧

  .الاستفتاء ومصادقة رئيس الجمھورية والنشر في الجريدة الرسمية

  

ر ومدى ) من الدستو١٤٢) و (١٢٦أوجه الاختلاف بين المادتين ( الفرع الثاني/

  التعارض بينھما

  ) من الدستور١٤٢) و (١٢٦أوجه الاختلاف بين المادتين ( -أولا

تقاطع  أوجه الاختلاف بين المادتين تجعل منھما كيانين دستوريين مستقلين عن بعضھما ولاإن 

  :بينھما ولا يعطل احدھم الآخر وھذه الاختلافات على وفق الآتي

ذية بإجماع رئيس تكون إما بمقترح من السلطة التنفي ١٢٦إن آلية اقتراح التعديل في المادة  -١

لف من السلطة التشريعية بمقترح من خمس الأعضاء بينما تخت الجمھورية ومجلس الوزراء أو

نة تتكون من لان المقترح لا يكون من السلطة التنفيذية أو التشريعية وإنما من لج ١٤٢في المادة 

و بأكثر أالمكونات الممثلة في مجلس النواب ولا يقيدھا العدد سواء كان بأقل من خمس الأعضاء 

  .من ذلك

لتشريعية ويعرض يقدم من جھتين الأولى التنفيذية والثانية ا ١٢٦بموجب المادة إن المقترح  -٢

كون تمن الدستور لابد وان  ١٤٢على شكل مقترح لمادة أو مادتين أو أكثر بينما في المادة 

  .لمقترحاتالتعديلات دفعة واحدة وبمقترح من اللجنة المشكلة لھذا الغرض ولا يجوز تجزئة تلك ا
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 ٣٢

لثي عدد ثمن الدستور يحتاج إلى  ١٢٦ت على المقترحات المقدمة وفق المادة إن التصوي -٣

  .الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ١٤٢أعضاء مجلس النواب بينما في المادة 

لقة بانقضاء من الدستور وردت عليھا قيود منھا المتع ١٢٦إن المقترحات على وفق المادة  -٤

لا يوجد أي  من الدستور ١٤٢تعلقة بصلاحيات الأقاليم بينما في المادة دورتين انتخابيتين أو الم

ستور أو حتى قيد على اللجنة المشكلة لتقديم مقترحات التعديل وإنما لھا مطلق الحرية بتعديل الد

  .تغييره برمته وعلى وفق صراحة النص بعدم ذكره أي قيد

اب أو رئيس ز فيھا لأعضاء مجلس النومن الدستور يجو ١٢٦إن المقترحات على وفق المادة  -٥

جدوا مرة متى و ولأكثر منالجمھورية ومجلس الوزراء مجتمعين ممارستھا وتقديمھا في أي وقت 

مدھا أربعة من الدستور محدد بفترة زمنية أ ١٤٢الحاجة قائمة، بينما المقترحات على وفق المادة 

قيق المھلة الدستورية انتھت دون تحأشھر من تاريخ عقد أول جلسة لمجلس النواب، وان ھذه 

م تعتبر ھذه من الدستور تبقى فاعلة لحين انجاز مھمتھا ومن ث ١٤٢مھامھا لذلك فإن أحكام المادة 

 ً   .المادة قد انتھت بتحقيق غاية تشريعھا ولا يجوز الرجوع إليھا مطلقا

ھي الرغبة ستور ومن الدستور ھو مبدأ عبرت عنه الأمة في الد ١٤٢إن ما ورد في المادة  -٦

مھم  بمراجعة كافة أحكامه نظرا للظروف التي أحاطت به عند كتابته ومنھا عدم مشاركة مكون

العدد ذي  من مكونات المجتمع العراقي وھذا ما التفتت إليه المحكمة الاتحادية العليا بقرارھا

ن نافذا لحي يبقى ١٤٠عندما أوضحت فيه بان نص المادة  )٢٨/٧/٢٠١٩في  ٢٠١٩اتحادية//٧١(

ا عن المادة من أھم أسباب اختلافھ ١٤٢وھذا جعل المادة  ،تحقيق الأھداف التي رسمتھا تلك المادة

مجرد وتنتھي ب ١٤٢من الدستور لأنه أبقى على وجوب تحقيق الأھداف الواردة في المادة  ١٢٦

  .إتمام العمل المكلف به مجلس النواب بھذا الصدد

ن الدستور أي ينص يتعلق بوجوب مصادقة رئيس الجمھورية على م ١٤٢لم يرد في المادة  -٧

نتيجة الاستفتاء وإنما يعتبر نافذ اعتبارا من تاريخ نجاحه في التصويت وھذا ما أشارت إليه الفقرة 

يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ’’من الدستور التي جاء فيھا الآتي  ١٤٢(رابعاً) من المادة 

 ‘‘لبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثرناجحاً، بموافقة أغ

نفاذ التعديلات وانما تعتبر نافذة اعتبارا من لتاريخ ك كما لم تشترط النشر في الجريدة الرسمية

من الدستور تستوجب  ١٢٦تاريخ نجاح الاستفتاء عليھا، بينما التعديلات المقترحة بموجب المادة 

رئيس الجمھورية خلال مدة سبعة أيام وان تعدت المدة ولم يصادق عليھا تعتبر مصادق مصادقة 

عليھا بحكم الدستور وعلى وفق البند (آ) من الفقرة (خامساً) من المادة أعلاه، ومن ثم تنشر في 

 الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ النشر وعلى وفق ما جاء في البند (ب) من الفقرة

   .(خامسا) من المادة أعلاه
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 ٣٣

  ) من الدستور النافذ١٤٢) و (١٢٦مدى التعارض بين المادتين ( -ثانيا

المكلفة  كُتِب الكثير عن الدستور النافذ وعلى وجه الخصوص في الفترة التي تفعل فيھا اللجنة

نص  من الدستور وذھب بعض الكتاب إلى اعتبار إن ١٤٢بالتعديلات الوارد ذكرھا في المادة 

إلا  ١٢٦من الدستور ولا يجوز العمل بالمادة  ١٢٦من الدستور يعطل نص المادة  ١٤٢المادة 

لفه حيث رى إن ھذا القول يوجد ما يخاأمن الدستور. و ١٤٢بعد انجاز التعديلات بموجب المادة 

ل ر بشك، لان كلاھما تنظم أعمال واليات تعديل الدستوالمذكورتينلا تعارض بين نص المادتين 

  :الآتيھا حكامھا الخاصة بھا ولأسباب عديدة منأمختلف عن الآخر وكل واحدة من تلك المواد لھا 

انتقالية  تيسمن الدستور ھي من المواد الأصلية في الدستور بمعنى إنھا ل ١٢٦ان المادة  -١

ذا محددة بزمن وتنتھي بعد ذلك، وكل الدساتير تضع في نصوصھا ما يضمن آليات التعديل وھ

ابة تقييد متفق عليه من جميع فقھاء القانون الدستوري لان عدم قابلية الدستور للتعديل ھو بمث

مة يبقى قائماً للأجيال القادمة لا يقره العقل ولا المنطق ولا يجيزه مبدأ سيادة الأمة، لان حق الأ

تھا لسيادفي تعديل دستورھا وحرمانھا من ھذا الحق ھو حرمانھا من المظھر الأول والأساسي 

فق ومن الدستور والاستثناء ھو التعديل على  ١٢٦لذلك أصل التعديل يكون على وفق المادة 

 .موكلة فيھامن الدستور لأنھا انتقالية ومؤقتة ومصيرھا الزوال بعد انجاز المھمة ال ١٤٢المادة 

لقيد زمني  من الدستور فيھا محظور دستوري يمنع تعديل بعض أحكامه إما ١٢٦إن المادة   -٢

وضوعي مثل عدم تعديل الحقوق والحريات الواردة فيه إلا بعد انقضاء دورتين، أو حظر وقيد م

دستوري  من الدستور لا محظور ١٤٢ويتعلق بصلاحيات الأقاليم، بينما التعديل على وفق المادة 

  .فيه ولھا ان تعدل أي من أحكامه من الديباجة وحتى أخر حرف في مادته الأخيرة
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 ٣٤

  الخاتمة

  بعد أن انتھينا من كتابة بحثنا توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات وھي ما يلي:

 اولا: النتائج

توصلنا الى وضع تعريف محدد لتعديل الدستور وھو آلية لتغير بعض او كل نصوص  - ١

 الدستور لأجل معالجة الخلل فيھا ولتحقيق اھداف محددة.

ال لم تكن مھمة يسيرة في ظل الاحو ٢٠٠٤عراقي دائم بعد عام ان مھمة كتابة دستور  - ٢

ين في للعراقي السياسية والامنية المحيطة في البلاد، فضلا عن ضعف العقلية التأسيسية

خبرة لدى لإدارة الامريكية الراعية للعملية السياسية الدستورية في العراق وقلة الظل ا

  القوى السياسية الصاعدة. 

لجة للتعديل الدستوري عدة مسوغات اھمھا اكمال النقص التشريعي ومعا استبان لنا ان - ٣

ات العيوب في الصياغة والمسوغات الشخصية التي تتضمن تعديل الدستور بناء على رغب

 شخصية للقابضين على السلطة السياسية لغرض السماح لشخص معين اما بتولي السلطة

ن نوع ملھدف منھا تغيير النظام السياسي او الاستمرار بتوليھا والمسوغات السياسية وا

 .الى آخر

التي من وتوصلنا الى ان تعديل الدستور يترتب عليه نتائج واثار تتعلق بالسلطات العامة  - ٤

ء مدته ھام وھو حل البرلمان وانتھا أثرالسلطة التشريعية اذ ينتج عن التعديل  أبرزھا

قد ينتج عنه  تنفيذية وتوصلنا ان التعديلالقانونية، كما بحثنا اثار التعديل على السلطة ال

ت اضافية فروع السلطة التنفيذية سلطا أحدتزايد اختصاصاتھا مقارنه مع البرلمان او منح 

 .تفوق المركز الدستوري للفرع الاخر

 مھمة صعبة ولكن ليست مستحيلة اذا ما اجتمعت الإرادة ٢٠٠٥عام ان تعديل دستور  - ٥

جميع الإرادة الشعبية لغرض بناء عراق ديمقراطي يسع الالحقيقية للقوى السياسية مع 

 وينبذ الطائفية، وبذلك يعود العراق الى مكانته الحقيقية بين دول المنطقة.

ان طبيعة النظام السياسي الحالي للعراق وطبيعة الشعب ذو المكونات المعقدة والمبتلية  - ٦

ھا العراق من دولة بسيطة مستبدة بالصراع السياسي الطائفي والمرحلة الانتقالية التي مر ب

ذات المركزية الشديدة الى دولة مركبة فدرالية ذات مركزية ضعيفة مع تأثيرات الاحوال 

المحيطة بالعراق على المستوى الاقليمي والدولي وحدوث التشابك والتقاطع للمصالح 

ه بنود شكل متضاد، مع كتابة دستور على عجالة لمعالجات ضرورية مع تضمينبالمحلية 

التعديل شبه الجامدة، وتطبيقه الذي افرز تناقضات وتشابك وتضاد قاد الى حقيقة لابد منھا 
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 ٣٥

ي يفترض ان ذوھو تعديل الدستور وفق معطياتھا ومتطلبات افرزھا الواقع العراقي وال

  .يكون المبدأ الاساسي ھو تحقيق المصلحة الوطنية

لتي لا يجوز المساس بھا أي تتمتع ھناك بعض الدساتير تنص على بعض الموضوعات ا - ٧

ر العراقي تلك المواد بالحصانة الدستورية تجاه تعديلھا او تنص على قيد زمني مثل الدستو

 الذي حظر تعديل الدستور الا بعد ثماني سنوات أي دورتين انتخابيتين.

 

  ثانيا: التوصيات

 :من خلال بحثنا نقترح التوصيات الآتية

الدستوري اضافة مادة الى الدستور تتضمن فرض حظر موضوعي نقترح على المشرع  - ١

إضافة و ،وفق أي شكل من الاشكال يتعلق بعدم جواز تقسيم اراضي جمھورية العراق

 .مبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية والنظام الديمقراطي

ھا نتعديلات جوھرية لتلمس الحل للاختناقات التي تعاني منرى ضرورة تعديل الدستور  - ٢

العملية السياسية وتصحيح مسار الدستور بشكل ناضج في ضوء التجربة والمعطيات 

لطة مكونات الس أحدواشراك مجلس الاتحاد في مراحل التعديل الدستوري بوصفه  الجديدة

لمجلس ، حيث ان اشراك االتشريعية كون الدستور العراقي قد اخذ بالثنائية البرلمانية

عديل إذا كان يم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم عند أجراء التأخذ موافقة الأقالبمثابة 

 .ھناك أي انتقاص أو زيادة للسلطات أو عند الأضرار بالمصالح

خرى للدستور اسوة بالأنظمة الدستورية الا التعديلينقترح اشراك الشعب في الاقتراح  - ٣

على  سلطة التشريعيةناخب بتقديم مقترح تعديل الدستور الى ال ألفعبر السماح لمئتي 

 .ان تتولى تلك السلطة دراستھا وعرضھا على الشعب في مرحلة لاحقة

زن نرى ضرورة تعديل الدستور ومنح السلطة التنفيذية اختصاصات تعيد بموجبھا التوا - ٤

ي تبناه المفقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحسب قواعد النظام البرلماني الذ

 .لاولى منهالدستور في المادة ا

إلى  رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات الدستوريةنقترح إضافة اختصاص  - ٥

 .اختصاصاتھا الحصرية

ن الشعب ھو أيكون تأريخ نفاذ التعديلات عند إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة باعتبار أن  - ٦

 صاحب السيادة ومصدر السلطات.

عادة النظر بكافة نصوص الدستور وعرضه على إمن الدستور و ١٤٢تفعيل المادة  - ٧

 .عام باستفتاءالشعب 
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 ٣٦

مشاركة مراكز البحوث المختصة وذي الاختصاص في اعداد مقترحات نرى ضرورة  - ٨

 .تعديل الدستور العراقي

ديل يتم التصويت على كل مادة دستورية مقترح تعديلھا على حدة وليس على مشروع التع - ٩

ه ككل أو الاستفتاء إما رفض التعديل ككل أو الموافقة عليككل، وبالتالي قد تكون نتيجة 

 .على بعض مقترحات التعديل
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 ٣٧

  والمراجع المصادر

 القران الكريم

  الكتباولا: 

 ، لبنان١٩٨٥محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان  - ١

ستوري العامة في القانون الدستوري والنظام الد د. احسان حميد المفرجي وآخرون، النظرية - ٢

  في العراق، بغداد، شارع المتنبي، السنھوري

، الحقوقيةمنشورات الحلبي  السياسي،القانون الدستوري والنظام مجذوب، الدكتور محمد  - ٣

  ٢٠٠٢الطبعة الرابعة عام 

بغداد  المعارف فيمطبعة السياسية، القانون الدستوري والنظم ياسين، الدكتور محمد علي آل  - ٤

  ١٩٦٤طبعة اولى عام 

  ١٩٧٩ بغداد، العراق،القانون الدستوري والنظام الدستوري في  نوري لطيف،د.  - ٥

  ٢٠٠٨ القاھرة، العربية،قيود تعديل الدستور، دار النھضة  طاجن،د. رجب محمود  - ٦

نھضة دار ال الدستورية،النظرية العامة والرقابة  الدستوري،القانون درويش، د. ابراھيم  - ٧

  ٢٠٠٤ القاھرة، العربية،

 شر،والندار البستان للطباعة  العراق،دراسة ناقدة لدستور جمھورية اسعد، د فائز عزيز  - ٨

 ٢٠٠٦ بغداد،

دار  الدستورية، ومبادئھا السياسية والانظمة النظريات في الوجيز متولي،د. عبد الحميد  - ٩

  نشربلا سنة  القاھرة، العربي،الكتاب 

 ة،العربي، دار النھضة ٤الدستوري، ط النظرية العامة في القانون  الشاعر،د رمزي طه  -١٠

 ٢٠٠٥ القاھرة،

  ١٩٧٤ القاھرة، العربية،النظام الدستوري في جمھورية مصر  الجمل،د يحيى  -١١

بعة الط من الدستور، ٧٦الجوانب السياسية والقانونية لتعديل المادة  سيد،د رفعت عيد  -١٢

  ٢٠٠٥دار النھضة العربية، القاھرة،  الأولى،

 ھرة،العربي للنشر والتوزيع، القا التعديل،محنة الدستور واشكاليات  المعموري،نبراس  -١٣

٢٠١٦ 

 غدادب ،٢٠١٧ والتوزيع،دار الذاكرة للنشر  الدستور،يل دفلسفة تع الشكري،د. علي يوسف   -١٤

ات منشور القاضي،ترجمة منصور  الدستوري،المعجم  ميني،اوليفيه دوھاميل و ايف  -١٥

 ١٩٩٦طبعة بيروت الأولى عام  والنشر،المؤسسة الجامعية للدراسات 

ارنة في السياسات المق الابن، ترجمة ھشام عبد الله،جابريل ايه موند و جي بنجھام باويل  -١٦

 نشر  وقتنا الحاضر، نظرة عالمية، الاھلية للنشر والتوزيع، القاھرة، بلا سنة

، ترجمة محمد ٣جيز في القانون الدستوري طجيروم أ. بارون و س. توماس دينيس، الو -١٧

  مصطفى غنيم، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رص التعديلفو بين التحديات   ٢٠٠٥دستور العراقي للعام  ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٨

  طاريحالرسائل والأ ثانيا:

سة تحليلية درا الدولة،حل البرلمان واثاره على مبدا استمرارية اعمال سعيد،  دانا عبد الكريم - ١

 ٢٠١٠المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،  ،مقارنة

  ثالثا: البحوث والمقالات

 ٢٠٠٥دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة  –محمد احمد محمود، تعديل الدستور  - ١

 ٢٠١٠النافذ، الطبعة الأولى، بغداد، 

ماني النظام البرلالعراقي، دستور لاالموضوعات الخلافية في  السكيني،د. حسين عذاب  - ٢

 ٢٠١٢دار الغدير للطباعة، البصرة،  التنفيذية،السلطة  –

 اكرام فالح احمد، بحث عن تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير، كلية - ٣

 العلوم السياسية، جامعة الموصل

لعراق، لالاقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الامريكي يمان احمد رجب، النظام ا - ٤

 ٢٠١٠بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 باسيل يوسف بجك وآخرون، الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير، - ٥

 ٢٠٠٦، بيروت، ٤٧كتب المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة 

  : القوانين والأنظمةرابعا

  ٢٠٠٥دستور جمھورية العراق لعام  -١

 ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة المؤقت لعام  - ٢

 ٢٠٠٨المعدل عام  ١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام  - ٣

 ٢٠١٤الدستور المصري لعام  - ٤

 ١٩٨٢الدستور التركي لعام  - ٥

  

  : المواقع الالكترونيةخامسا

(1) https://www.aljazeera.net                           موقع الجزيرة الاخباري 
(2) https://www.alarabiya.net                        موقع العربية الاخباري 

(3) https://www.bbc.com                             موقع بي بي سي الاخباري

(4) https://mop.gov.iq                   وزارة التخطيط العراقيةالرسمي لموقع ال

(5) https://www.ahewar.org                          موقع الحوار المتمدن 
(6) https://www.radiosawa.com                                موقع راديو سوا 


